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  الملخص
  

ادة                     إنَّ عملية  وافر ع رة لا تت ة آبي ات مالي ة تتطلب توظيف ات الإنتاجي تجديد وتطوير الطاق
الم          ر من دول الع ع               وسورية، آغير  لدى الكثي ة ، تحاول استغلال جمي دول النامي ا من ال ه

ت     تثماري، وقام ل الاس ة للتموي ادر خارجي تقطاب مص ة، واس ل الداخلي وارد التموي م
  .باستصدار التشريعات التي تساعد على ذلك

، هو من أحد وأهم الخطوات التشريعية         ١٩٩١لعام   ) ١٠( وقانون تشجيع الاستثمار رقم     
  .ع الاستثمار الوطني والأجنبي في سوريةالتي قامت بها الدولة لتشجي

تثمار               ى الاس زة عل وقبل هذا القانون، آان قد صدر في سورية العديد من التشريعات المحف
انون  .بمختلف القطاعات الصناعية والزراعة والسياحية  اً     ) ١٠(  إلاَّ أن الق ر عمق جاء أآث

  .جنبيوشمولية، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم استثمار رأس المال الأ
تمر  و مشروع تنموي  مس تثمار ه ق , فالاس بات الصحيحة وتعمي ة التناس ي إقام اهم ف يس

التشابك والترابط فيما بين القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الانسجام والتكامل بين مختلف   
  فروع الإنتاج الوطني

  

  
  

  
ائم                 م، الق تثماري المنسجم والملائ اخ الاس وافر المن ك ت لة من    ويشترط لنجاح ذل ى سلس عل

  .المقومات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية، المترابطة و المتكاملة
انون    ق الق ائج تطبي ل لنت ي تحلي د بعض    ) ١٠( وف ع، نج ى الواق تثمار، عل جيع الاس لتش
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ذ            ق بمعدلات تنفي ا يتعل لبية، فيم ة، وبعض المؤشرات الس المؤشرات الاقتصادية الإيجابي
تويات     ا ية، والمس ا الهامش انون وبطبيعته ذا الق اس ه ى أس ة عل روعات المرخص لمش

ذ          ي تعترض تنفي ة  الت ات الإداري ى الأخص بالمعوق ة، وعل د العامل المنخفضة لتشغيل الي
  .المشاريع الاستثمارية في سورية

ائج ال           ي  ورغم بعض الثغرات التي تتصف بها تشريعات الاستثمار في سورية، إلاَّ أن النت ت
ى وجود تشريعات               دل عل ا ي تحققت على الواقع، لم تكن على مستوى هذه التشريعات، مم

رى  تثمار(أخ ريعات الاس لاف تش رة ) بخ ة وقاص رائب(معيق انون الض ة ) آق ومتقادم
  ,)الخ . .آقانون التجارة، وقوانين الإيجار(

 إضافية للمساهمة   آما تبرز أهمية و ضرورة إلغاء بعض القوانين إلغاءً تاماً، وسن قوانين   
  :في توفير ما يسمى

  .بالمناخ الملائم للاستثمار
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   :المقدمة
دى     ادة ل وافر ع رة لا تت ة آبي ات مالي ب توظيف ة تتطل ات الإنتاجي وير الطاق د وتط ة تجدي إن عملي

 لذلك تتنافس الكثير من هذه الدول، باتخاذ مختلف الإجراءات          .الكثير الدول، وخاصة النامية منها    
   . .زة والمغرية لاستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجيةالمحف

راآم الرأسمالي، الأمر                 ة مصادر الت بياً من محدودي اني نس ة تع دول النامي وسورية آغيرها من ال
ة     ا الداخلي ة موارده ود لتعبئ ن الجه د م ذل المزي ا ب تم عليه رة تح ديات آبي ام تح ذي يضعها أم ال

   ..اب مصادر خارجية للتمويل الاستثماريالمختلفة واستقط
د من التشريعات المشجعة                    ة باستصدار العدي لذلك قامت الحكومة في سورية باتخاذ خطوات هام
دة                 ة بإتاحة مجالات مشجعة جدي راآم الوطني ع مصادر الت ة لاستغلال جمي للاستثمار، في محاول

وال ال          ة       أعمق وأوسع من السابق، وآذلك لتشجيع استثمار الأم ة في مشاريع وطني ة والأجنبي عربي
ود توضيح     .رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية    تثمار، ن  وقبل التعمق في موضوع الاس

   :المفهومين الآتيين

   : مفهوم الاستثمار:١ – ١
ل هو مشروع تنموي،             اح، ب ى الأرب إن الاستثمار  ليس مجرد توظيف أموال بهدف الحصول عل

ا         وسلسلة من العم   ة التناسبات الصحيحة فيم ليات التنموية المستمرة، التي عليها المساهمة في إقام
ين                   ا يحقق الانسجام والتكامل ب بين القطاعات الاقتصادية وتعميق التشابك والترابط فيما بينها فيم
ة بصورة                  ة الاقتصادية والاجتماعي ة التنمي مختلف فروع الإنتاج الوطني، ويساعد على دفع عملي

   .لة ومتناميةمتوص

ة     دة مادي دم آقاع دة تخ مالية جدي ي أصول رأس ادة ف د ع مالي يتجس اق رأس و إنف تثمار ه  –فالاس

  تكنيكية لدورات إنتاجية متتالية في القطاعين الزراعي والصناعي وفي قطاعات خدمة الإنتاج 

ع ( ف والتوزي ة والتغلي زين والتعبئ ل والتخ خ . .آالنق در )ال يم والت ات التعل وير ، وقطاع يب والتط

مَّ،           ة، من ثَ ر المادي والبحث العلمي التي تخدم الإنتاج، وتخدم أيضاً الخدمات الإنتاجية المادية وغي

الي  اق م يس أي إنف ق   –فل ي تحقي اهم ف م يس ا ل مالياً، م اً رأس ق بالضرورة تراآم تثماري يحق  اس

اق، ويحقق ا            ذا الإنف ل مع حجم ه  –لجدوى الاقتصادية   قدرات إنتاجية مضافة، تتناسب على الأق

   ) 1 ( .الاجتماعية المرجوة منها

   : مناخ الاستثمار:٢ – ١
إنَّ                   مَّ ف إنَّ الاستثمار يتطلب توظيف رؤوس أموال آبيرة، لفترات متوسطة وطويلة الأجل، ومن ثَ
ة    يس بالعملي ا، ل ي مشروع م ه ف دم توظيف أموال تثمر بتوظيف أو ع بة للمس رار بالنس اذ الق اتخ

ة، تأخذ مجمل         البسيطة،   ة والقانوني بل يتطلب سلسلة متكاملة من الدراسات الاقتصادية والتجاري
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المعطيات الواقعية والمتوقعة بالحسبان، وأهم هذه المعطيات على الإطلاق هو المناخ الاستثماري        
   .المنسجم والملائم

و     تثمرين لا يت تثمارات والمس ذب الاس ع ويج ن أن يقن ذي يمك م ال اخ الملائ رد والمن افر  بمج
دة  ة وضريبية جدي اءات مالي وافز وإعف تثمرين ح ه يشرع للمس دد بعين انون مح ه , استصدار ق إن

   .أوسع شمولاً وأعمق من ذلك موضوعاً
ة، أي                 فتوفير هذا المناخ يقوم بصورة أساسية على آلية من الشروط الموضوعية والشروط الذاتي

ية و      ادية والسياس ات الاقتص ن المقوم ة م ى سلس ة    عل ة المترابط ة والثقافي ة والاجتماعي القانوني
ا، أي        تمر به ا، ويس وم عليه ن أن يق بة يمك ة مناس لبة وبيئ ية ص ق أرض ة بخل ة، الكفيل والمتكامل

  )   2 (مشروع استثماري تنموي 
ه ال وتوطن ي اتجاهات رأس الم ؤثرة ف ل الأوضاع والظروف الم ي مجم تثمار، يعن اخ الاس  .فمن

قتصادية، والخصائص الجغرافية والديموغرافية، وطبيعة  السوق السائدة   فالأوضاع السياسية والا  
ه   ه وتوازن اقه وثبات انوني ومدى وضوحه واتس ام الق ا، والنظ ة وآلياته ي . .بالدول دخل ف ذا ي آل ه

ا                 رجم محصلتها إم مفهوم مناخ الاستثمار، وهي عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها بعضاً، وتت
   )  3(, لمال أو طاردة له آعوامل جاذبة لرأس ا

ع  ( ومن ثَمَّ فإن الكثير من الشروط الموضوعية للاستثمار في سورية   آالاستقرار السياسي والموق
خ    …الجغرافي والموارد الطبيعية والبشرية       ذلك            )   ال زة، ول ة وممي بياً، وهي معروف وافرة نس مت

ي الا      ؤثر ف ي ت ة الت روط الذاتي ة الش ى جمل ز عل نحاول الترآي ة   س ا، وخاص أثر به تثمار، ويت س
   .الاقتصادية منها

   تشريعات تشجيع الاستثمار في سورية  – ٢
   ١٩٩١لعام  ) ١٠(  تشريعات ما قبل القانون :١ – ٢

م  ١٩٩١لعام  ) ١٠( مع التنويه إلى أهمية قانون تشجيع الاستثمار رقم   ، الذي يمكن أن يعدّ من أه
ى             الخطوات التي قامت بها الدولة لتشجيع       الاستثمار الوطني والأجنبي في سورية، نشير أيضاً إل

انون و    تثمار      / أنه من الخطأ أن نؤطر أنفسنا في حدود هذا الق بقته، لكون الاس ي س وانين الت أو الق
ريعات           القوانين والتش انون ولا ب ذا الق لاً به دأ أص م تب وطني، ل اد ال ي الاقتص تمرة ف ة مس عملي

تليه     المشجعة للاستثمار التي سبقته    ي س زال،                . أو الت ا ت ت، وم و الاقتصادي آان ة النم ل إن حقيق  ب
ة ق بمختلف جوانب السياسة الاقتصادية للدول تبقى مرتبطة أيضاً وبشكل وثي ل صدور .وس  فقب

تثمار     ام   ) ١٠( قانون الاس زة          ١٩٩١لع د من التشريعات المحف د صدر في سورية العدي ان ق ، آ
   :اعلى الاستثمار بمختلف نشاطاته أهمه

ام   ) ١٠٣(  المرسوم التشريعي     ى المشاريع الصناعية من ضريبة      :١٩٥٢لع ذي أعف ال
ي                       اح، الت ة من الأرب الغ الاحتياطي دخل عن المب الأرباح لمدة ثلاث سنوات، ومن ضريبة ال
دة                       ارات لم ع العق ع وضريبة ري أة، ومن ضريبة التمت تخصص للتجديد والتوسيع في المنش

ى الآلات           آما أعفى الم   .ست سنوات  رسوم هذه المشاريع الصناعية من الرسوم الجمرآية عل
  والتجهيزات ومواد البناء المستوردة لحاجات المشروع التأسيسية 
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م      ريعي رق وم التش ام  ) ٣٤٨( المرس وال    :١٩٦٩لع تثمار رؤوس أم جيع اس أن تش  بش
ا ياحية والإنش ل الس ة لتشجيع مشروعات النق دول العربي ا ال ربين ورعاي ة المغت ءات العقاري

   .والمشروعات الصحية

م    ام  ) ١٠( المرسوم التشريعي رق اهمة  :١٩٨٦لع ة المس بخصوص الشرآات الزراعي
بة        ه            % ٢٥المغفلة المشترآة مع الدولة بنس ة من ادة الثامن ا في الم ل، حيث أعطاه ى الأق عل

ر، و        ع، وحص ف، ومن ام وق ن أحك تثناءً م تلزماتها، اس ع مس تيراد جمي ي اس ق ف د الح تقيي
وم      ع الضرائب والرس ن جمي ا م تيراد، وأعفاه ع والاس ام القط ي أحك ا ف تيراد، وميزه الاس

  .المالية والبلدية والجمرآية وغيرها ، في حال عدم إدخالها إلى السوق المحلية

المتضمن إعفاءات جمرآية ومالية وضريبية تشجيعية        :١٩٨٥لعام   ) ١٨٦(  القرار رقم    
    .لسياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازةللاستثمار في المنشآت ا

م       ام    ) ٨٤(  المرسوم التشريعي رق اطق الحرة،             :١٩٧٢لع تثمار في المن حول نظام الاس
   .ومنح المستثمرين فيها تسهيلات وميزات وإعفاءات جمرآية ومالية وضريبية آبيرة

 الصناعية بالقانون عن مختلف أنواع الشرآات الصناعية وغير     : تخفيف العبء الضريبي   
ادة         ١٩٩١لعام   ) ٢٠(   المتضمن تعديل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عنها في الم
م      ) ١٦(  ريعي رق وم التش ادر بالمرس دخل الص ريبة ال انون ض ي ق ة ف ام  ) ٨٥( المعدل لع

١٩٤٩.   

   :١٩٩١ لعام ١٠ قانون تشجيع الاستثمار رقم :٢ – ٢
ا  ة استصدار ق د اقتضت الحاج د لق د , نون جدي امل موح ي  , ش ورية ف ي س تثمار ف جيع الاس لتش

ا                م تلحظه ي ل واقص الت ة، ولاستكمال بعض الن ة والخدمي مختلف القطاعات الصناعية والزراعي
تثمار رأس            نظم اس تشريعات الاستثمار السابقة، وخاصة فيما يتعلق بغياب الأحكام القانونية التي ت

   .المال الأجنبي
ا       د جاء الق ام    ) ١٠( نون  لذلك فق ين             ١٩٩١لع تثمرين السوريين المقيم املاً بهدف تشجيع المس  ش

ك   ورية، وذل ي س تثمارية ف اريعهم الاس ة مش ى إقام ب عل رب والأجان ربين والع نهم والمغت م
استمراراً لمساعي الدولة وجهودها المتواصلة في توجيه الفوائض النقدية نحو التنمية والإنتاج في        

ادية القائمة، وللاستفادة أآثر من إمكانيات القطاعين الخاص والمشترك في             إطار السياسة الاقتص  
   )  4( تمتين القاعدة الاقتصادية للبلاد 

   : )١٠(  الاجتماعية للقانون – الأهداف التنموية  الاقتصادية :١ – ٢ – ٢
ادة                  ي وردت في الم انون      )  ٤( تتضح هذه الأهداف من خلال الشروط الت ي  ، )١٠( من الق  الت

   : )  5( تنص على معايير يتوجب مراعاتها للموافقة على تشميل المشاريع الاستثمارية، وهي 
   أن يكون المشروع منسجماً مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة  .١
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   أن تستخدم المشاريع ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد القومي  .٢
  يادة فرص العمل  أن تساهم في إنماء الناتج القومي وز .٣
   أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد  .٤
   أن تستخدم الآلات والتقانات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني   .٥

  

   : )١٠(  الامتيازات والتسهيلات والإعفاءات في ظل القانون :٢ – ٢ – ٢
ه             ا وفق أحكام ارة     (نص القانون على منح المشروعات المرخص بإقامته ام التج تثناءً من أحك  اس

ة           ام أنظم أ وأحك د المنش تيراد من بل الخارجية في وقف ومنع وحصر تقييد الاستيراد، ونظام الاس
يارات العمل                    .القطع زات وس دد والتجهي ات والع ا من الآلات والآلي   حق استيراد جميع احتياجاته

ا أو          والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم هذه المشاريع، وغيرها       ة لإقامته واد اللازم  من الم
ا      انون                 , توسيعها أو تطويره د أعفى الق ة المختصة، وق ذه الاحتياجات من الجه د ه شريطة تحدي

ريطة    ا ش ة وغيره ة والجمرآي ة والبلدي وم المالي ع الضرائب والرس ن جمي لاه م واد أع ع الم جمي
   .استخدامها حصراً في أغراض المشروع

ذه الشر       دة                 آما أعفى القانون ه ارات والعرصات لم ع العق دخل وضرائب ري آات من ضرائب ال
نتين إضافيتين للشرآات                      ك س ى ذل نح علاوة عل خمس سنوات بدءاً من تاريخ بدء الاستثمار ، وم

ا   % ٥٠التي تساهم بها الدولة، وللمشاريع التي تصدر إلى خارج القطر أآثر من   ا  .من إنتاجه  آم
ع   اً واس تثمر هامش انون للمس ى الق ي  أعط ه الأجنب رك بقطع دى   / اً للتح اب ل تح حس ه بف مح ل فس

اري       دى المصرف التج اب ل تح حس ه بف مح ل ي، فس ه الأجنب وري بقطع اري الس المصرف التج
ـ      ه ول اريفه ولقروض روع ومص مال المش ي لرأس القطع الأجنب وري ب يلة  % ٧٥الس ن حص م

   . ) 6( صادراته 

انون :٣ – ٢ – ٢ ة الق ن ت ) ١٠( مقارن بقه م ا س جيع  بم ريعات تش ش
   :الاستثمار

ا     تثمار، آم ريعات الأخرى للاس ع التش ة م ه الإيجابي ي بعض ميزات د ف ابه، ويزي انون يتش إن الق
   :يتشابه معها في بعض العيوب، ونلخص ذلك على المستويات الثلاثة الآتية

   : الميزات والإعفاءات المشترآة مع التشريعات الأخرى:أولاً
ا اشتملت        من الواضح أن بعض الميز     ة مع م دة بالمقارن ات التي جاء بها هذا القانون، لم تكن جدي

عليه تشريعات تشجيع الاستثمار السابقة، وخاصة فيما يتعلق بإعفاء مستوردات مستلزمات إنشاء      
أ،                          د المنش د ببل ع والحصر والتقي ام المن ي وأحك ة القطع الأجنب ا من أنظم وي إقامته المشاريع المن

ار ذه المش اء ه اء وإعف ذلك إعف ة، وآ ة والجمرآي ة والبلدي ع الضرائب والرسوم المالي يع من جمي
ق      ا يتعل ر فيم د آبي ى ح ارات والعرصات، وإل ع العق دخل وري ن ضرائب ال ة م اريع القائم المش
ا                       ي واستخدامه لجزء منه القطع الأجنب تثمر ب بتسجيل نسبة من عائدات التصدير في حساب المس

   .لتسديد التزاماته الخارجية
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بالمقارنة مع التشريعات  ) ١٠(  المميزات الإضافية للقانون :ثانياً
    :الأخرى

   : مميزات عامة لكل المستثمرين:المجموعة الأولى
ة من                 ) ١٠( تفرد القانون    بقته، بجمل ي س تثمار الت بالمقارنة مع غيره من التشريعات تشجيع الاس

   :ين، وتتلخص بـالمميزات المطلقة التي يستفيد منها جميع المستثمر
ناعية     .أ  ادية الص ات الاقتص ف القطاع ي مختل تثمار ف جيع الاس ة لتش مولية المطلق الش

  , والزراعية والخدمية وأية مشاريع أخرى مجدية، آالمشاريع السياحية وغيرها 
ابق محصورة   .ب  ي الس ية آانت ف ة وأساس اريع صناعات هام ة مش ة السماح بإقام  إمكاني

م             .هبالقطاع العام وحكراً علي    دة ل  لذلك سوف نلاحظ أن القطاع الخاص قد دخل نشاطات جدي
  , تكن متاحة له سابقاً

تثمار         .ج  ى الاس ه من التشريعات             : الأجهزة الإدارية المشرفة عل ة عن أمثال  بخطوة متقدم
انون  د حرص الق ابقة، فق ولى  )١٠(الس ي تت مية، الت ات الرس ن الهيئ د م مية العدي ى تس ، عل

بالاستثمار والمستثمرين، والتي من مهامها تشجيع الاستثمار، واتخاذ        جميع الشؤون المتعلقة    
   :، وهذه الهيئات هي)٧( آل ما من شأنه تسهيل وتسريع إجراءاته 

   برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء:المجلس الأعلى للاستثمار •
تثمار   • تثمار ،                  :مكتب الاس ى للاس ين المجلس الأعل اد صلة الوصل ب ه إيج  ومهمت

  .تلف الجهات العامة والخاصة وبين مخ
وزارة         :مكتب شؤون الاستثمارات في الوزارات     •  لمتابعة شؤون المستثمرين في ال

  .المعنية
   .اللجان المحلية لشؤون الاستثمار في آل محافظة •

ربين السوريين،                 :المجموعة الثانية  تثمرين الأجانب والعرب والمغت ة للمس زات جاذب ممي
   )  8 ( :وتتلخص بـ

ق ا • ن   ح يبهم م ل نص وريين بتحوي ربين الس رب والمغت ب والع تثمرين الأجان لمس

ن    ة حصصهم الصافية م ذلك قيم ى قروضهم، وآ ة عل د المترتب اح والفوائ الأرب

تثمار                ى الاس ى ألا   ( المشروع بالقطع الأجنبي، بعد انقضاء خمس سنوات عل عل

تة   ، وإذ)تتجاوز قيمة هذه الحصص ما سدد من قبلهم بالقطع الأجنبي         ا انقضت س

تثماره،      اهرة دون اس روف ق ت ظ ر وحال ى القط مالهم إل ى ورود رأس هر عل أش

   ..فيحق لهم إعادة تحويله إلى الخارج
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ا                   • يته، آم ك مشروعه بغض النظر عن جنس ي تمل ي والأجنب تثمر العرب حق المس

   ..يحق له التأمين على أمواله المستثمرة في سورية

ةً استخدام عم        • م       يسمح للستثمرين آاف ر سوريين، وأن يحول له ين غي  ٥٠ال وفني

هرية و %  بهم الش ن روات العملات   % ١٠٠م ة ب ة الخدم ات نهاي ن تعويض م

   .الأجنبية

  : النواقص والعيوب المشترآة مع القوانين الأخرى:ثالثاً
انون – ١ دّ الق د ع اءات الضريبية  ) ١٠(  لق بقته أن الإعف ي س ره من التشريعات الت أ، وآغي خط

ارات                 والجمرآ ي تغليب الاعتب ذا يعن تثمرين، وه ية هي العامل الأساسي لتشجيع وجذب المس
    .في النظام الضريبي)  النظرة التنموية ( المالية على الاعتبارات الاقتصادية  

إن المستثمر الجاد لاتهمه الإعفاءات الضريبية، بقدر ما يهمه موضوعية ومعقولية النظام 
أما ) زدواجية، سياسة ضريبية واضحة ومستقرة، ضرائب معتدلة عدم الا(الضريبي واعتداله 

   .فهي لا تجتذب غالباً إلاَّ الأنواع السيئة من المستثمرين) وحدها(الإعفاءات 
وفرت                  ا في حال ت تغناء عنه ل ويمكن الاس تثماري، ب اخ اس لذلك فإن الإعفاءات لا تكفي لخلق من

ا    ي إط تثمار ف رى للاس ية الأخ ات الأساس بة   المقوم ة بالنس ليمة، وخاص ادية س ات اقتص ر سياس
ي  تثمر الأجنب ام     .للمس تثمار  لع ر الاس ذر تقري د ح ن  ١٩٩٥ وق ادر ع اد( الص ن أن ) الاونكت م

ة                       ة الحكومي وارد المالي دار الم ى إه ؤدي إل د ت اءات الضريبية، ق المبالغة بسياسة الحوافز، آالإعف
اع      وحسب دراسة للمؤسسة   .وإلى إحداث تشوهات اقتصادية    أتي ارتف تثمار ي العربية لضمان الاس

الضرائب والرسوم ضمن المجموعة الأولى من بين العوامل المعيقة للاستثمار، وتأتي الإعفاءات            
ة          دول العربي تثمار في ال وفي   ) ٩(الضريبية ضمن المجموعة الأخيرة من العوامل المحفزة للاس

و  ل يفضلون وج ورياً، ه تثمراً س ين مس ى خمس ه إل ؤال وج اً س وراً ونظام ر تط ة أآث ة تحتي د بني
انون              % ) ٩٠(، فأجاب     )١٠( مصرفياً متطوراً، أم تلك الإعفاءات الضريبية الممنوحة وفق الق

اءات،               ك الإعف منهم بأنهم يفضلون البنية التحتية الأآثر تطوراً والنظام المصرفي المتطور على تل
   )  ١0 (.نين معاًالباقية بأنهم يفضلون الاث % ) ١٠(وآان جواب الـ 

ميلها        م تش ي ت اريع الت ة المش ى طبيع س عل د انعك تثمار ق وافز الاس اطئ لح وم الخ ذا المفه إن ه
انون  ربح   )١٠( بالق اءات وال ن الإعف ث ع ي، الباح الخفيف والهامش ا ب م معظمه ي اتس ، والت

   .السريع، آما سنرى في الفقرات الآتية من هذه الدراسة

ة ضريبية               ) ١٠(   لم يلحظ القانون      - ٢ ة معامل تثمار السورية، أي خطأً آغيره من تشريعات الاس
اس       ى أس ادية، عل طة الاقتص ات والأنش ة، والقطاع اطق الجغرافي ف المن ين مختل ة ب تمييزي

ه           د أجازت     .المنعكسات والآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المشملة بموجب  فق
تفا تثمر الاس ريعات للمس ذه التش ع ه ن جمي م(دة م ه ) أو معظ رد أن ا، لمج ا وإعفاءاته حوافزه

ه    دة أهميت ن ش روع، أو ع ي للمش ع الجغراف ن الموق ر ع رف النظ تثمار، بص وم بالاس يق
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ر       رة وغي ادية المباش اره الاقتص اطه وآث ة نش ن طبيع ر ع وري، وبغض النظ اد الس للاقتص
   . البعيدة المدى– المباشرة  القريبة أو غير–المباشرة، أو تكاليفه الاجتماعية المباشرة 

تخدم       ة، لا تس تثمار المعروف وانين الاس ر من ق اً  (إنَّ الكثي ق آحوافز    ) عموم ي المطل اء الكل الإعف

تثمار  ام بالاس رد القي تثمار، لمج ام (للاس ي لع انون الأردن ي ١٩٩٥آالق تثمار ف انون الاس ، وق

ة         ، فالإعفاءات يجب أن تستخدم بوصفها أداة خاصة لت        )تايلاند اطق جغرافي تثمار في من حفيز الاس

رة،       ) التوزع المتناسب للمشاريع    (معينة   تثمارات الكبي رة، أو للاس أو للمشاريع الاستراتيجية الكبي

ا                تثمار أمواله د اس ي تعي أو للاستثمارات المجدية اقتصادياً والمعرضة للمخاطر، أو للشرآات الت

  الخ . .لديناميكية النشطةأو لاحتياطي التوسع في المنشآت ا/في الداخل، و

ي وطدها المرسوم التشريعي            ) ١٠(  يستمر القانون    – ٣ ام   ) ١٠٣( بالخطيئة الاقتصادية الت لع

خ الازدواج   ١٩٥٢ ا يرس ع، مم ريبة الري ي ض ارات ف ين الآلات والعق اوي ب ذي يس ، وال

دوره               ذا ب اليف المنشآت الصناعية، وه ى تك اً عل  يعمل  الضريبي على الأرباح، ويضيف عبئ

بة                 .بعكس اتجاه التحفيز على الاستثمار     اً بالنس اً محق دّ مطلب اء ضريبة الآلات يع إن إلغ  لذلك ف

   )  11( لمنشآت القطاع الخاص والقطاع العام على السواء 

   : )١٠(  حرآة الإنفاق الاستثماري في ظل القانون – ٣
م      ى الجلسة رق اريع المشملة حت غ عدد المش ام  ٩بل ا  )   مشروعاً ١٤٩٤ ( ١٩٩٨ لع يفترض أنه

ن   ر م توفر أآث اريع     ) ١٠٣ – ٩٣(س ذه المش ة له ة الإجمالي ت القيم د بلغ ل، وق ة عم ف فرص أل
   )     12 ( .منها بالقطع الأجنبي % ٧٧يمول , )  س. مليار ل٣٢٣(الاستثمارية نحو 

   :ة، وذلكوفيما يأتي ندرس اتجاهات الإنفاق الاستثماري وتوضعها بالتفصيل في مختلف الأنشط

ى               :١ – ٣ ا عل ا الاستثمارية وتوزعه  بحسب تطور عدد المشاريع وتكلفته
   :القطاعات الاقتصادية

انون                     اليف مجمل المشاريع المشملة بموجب الق داد وتك ،  )١٠( نبين في الجدول الآتي تطور أع
واريخ المب   ى الت انون، وحت ذا الق ذ صدور ه ات الاقتصادية، من ى القطاع ا عل ة بحسب توزعه ين

  .بالجدول

  
 عدد المشاريع وتكلفتها الاستثمارية بحسب توزعها على القطاعات :) ١(جدول رقم 

  الاقتصادية
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عدد   القطاع
  المشاريع

التكلفة الاستثمارية   من العدد% 
  ) س.مليار ل(

منن % 
  التكلفة

   % ٧٠٫٦  ٢٥٨٫٩   % ٤٣٫٣  ٦٤٧  الصناعة 
   % ٦  ٢٢   % ٣٫٤  ٥١  الزراعة 

   % ٢٣٫٤  ٨٥٫٣   % ٥٣٫١  ٧٩٤  النقل 
  ٠٠  ٠٠   % ٠٫٢  ٢  أخرى 

   % ١٠٠   مليار  ٣٦٦٫٢   %١٠٠  ١٤٩٤  المجموع 
   النشرات الدورية لمكتب الاستثمار :المصدر

   تطور أعداد المشاريع وتكاليفها الاستثمارية وعدد العمال، : ) *2( جدول رقم 
    ) 13( ١٩٩٦ – ١٩٩١خلال الأعوام 

  عدد العمال ) س.مليار ل(تثمارية التكاليف الاس  العدد  العام
١٠٨٥٤  ١٨٫٧  ١٠٢  ٩١  
١٧٩٥٥  ٣٢٫٢  ٢٧٦  ٩٢  
١٢٨٩٢  ٤٢٫٨  ١٩٠  ٩٣  
٢٩٩٦٢  ٩٦٫٨  ٤٤٨  ٩٤  
١٧٤١٠  ٦٨٫٨  ٢٥٨  ٩٥  
١٣١٧٥  ٩٥٫٧  ٢١٤  ٩٦  
  ١٠٢٢٤٨   س. مليار ل٣٥٥  ١٤٨٨  

   :وبالنظر إلى معطيات الجدولين أعلاه
انون     – ١ ملة بالق اريع المش م المش ظ أن معظ ناعة      ) ١٠(  يلاح اعي الص ى قط زت عل د ترآ ق

دد و       % ٣٫٤( والنقل، ولم تحظ الزراعة إلاّ بنسبة ضئيلة من هذه المشاريع              % ٢٫٤من الع
ياحي، ومن                  , ) من إجمالي الاستثمارات     ى عدم تشميل أي مشروع س ة إل مع التنويه من جه

دن         , الجهة الأخرى إلى صغر حجم مشاريع النقل         ذي يلاحظ من خلال ت تثمار     ال بة الاس ي نس
تثمارات       % ١١٫٩البالغة فقط   ( فيها   الي الاس الغ         )  من إجم ة مع عددها الب  ٤٧٫٦( بالمقارن

   .من إجمالي عدد المشاريع المشملة% ) 
  :إنَّ ترآز الاستثمارات بالنسب المبينة أعلاه يعدّ برأينا نتيجة طبيعية للأسباب الآتية

تشريعات أخرى أآثر أهمية لهذا القطاع من      ينضوي ترخيص المشاريع السياحية ضمن        .أ 
انون  م  ) ١٠(الق القرار رق ام ) ١٨٦(آ لاه ١٩٨٥لع ذآور أع ى أن   .  الم وه إل ك نن م ذل ورغ

ة في إطار                بعض الشرآات المحلية والعالمية آانت قد تقدمت بأفكار لمشاريع سياحية عملاق
ه النج                )١٠(القانون   م يكتب ل ذه         ، إلا  أن أحداً من هذه المشاريع ل ا بسبب انسحاب ه اح، إم

تثمار لأسباب            ى للاس ة المجلس الأعل الواقع، أو بسبب عدم موافق ا ب د احتكاآه الشرآات بع
ياحية          ات الس ع المخطط اريع م ذه المش جام ه دم انس ا ع ة، منه ة   –مختلف ة للدول  التنظيمي

وام  ياحي  للأع تملاك  الس يم الاس ى أساس مراس ق .١٩٨٠ و ١٩٧٥الموضوعة عل  وينطب
ذ فائية  ه ة استش ياحية متكامل ة س دمت بمشروع قري د تق ت ق ة آان رآة ياباني ى ش ال عل ا المث
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دمت           د تق ت ق ة آان رآة ألماني ى ش ورية، وعل مال س ية ش ة البدروس ي منطق تجمامية ف اس
ة    رآات محلي دة ش ى ع ة طرطوس، وعل واطئ محافظ ى ش ياحية عل ات س بمشروع منتجع

   .ة أم الطيور، شمال اللاذقيةآانت قد قررت بناء مرافق استجمام في منطق
انون       .ب  ة               ) ١٠(   لا يعدّ الق ة، وخاصة المشاريع التقليدي بة للمشاريع الزراعي اً بالنس مهم

ام   ) ١٠( منها، بالمقارنة مع التشريعات المشجعة الأخرى آالمرسوم التشريعي         ، ١٩٨٦لع
ا    ار الق ارج إط اع الزراعي خ ا أصلاً القط ع به ي يتمت زات الت بب المي ع ) (١٠(نون وبس م

ا بعض النصوص السارية                      ي مازالت تصونها وتفرزه ق الت لبيات والعوائ ى الس التحفظ عل
وق المزارعة                ة وحق اتج   .)لقانون الإصلاح الزراعي، وخاصة فيما يتعلق بتشتت الملكي  فالن

بة  ١٩٩٦ و ١٩٩٠قد ارتفع بسعر السوق ما بين عامي       )  14(المحلي للقطاع الزراعي      بنس
ام        % ( ٤٦ جيدة بلغت   ة لع وين الرأسمالي           ) ١٩٨٥بالأسعار الثابت ه مجمل التك ع في وارتف

انون         % ٦٫١رغم أنه لم يحصل إلاَّ       % ١٦١بنسبة   تثمارات الق الي اس رة  ) ١٠(من إجم للفت
و     بته نح ت نس ذي بلغ اع الصناعي ال الي للقط اتج الإجم اع الن ة بارتف ها، مقارن  % ٤٥نفس

مال     ه الرأس ل تكوين ع مجم ة  (ي وارتف عار الجاري بة  ) بالأس ع    % ٤٩٤بنس ها م رة نفس للفت
، مما يدل على أن الفضل      )١٠(من مجمل استثمارات القانون      % ٧٠حصوله على أآثر من     

وخاصة إذا  ) ١٠(في نمو القطاع الزراعي لا يعود إلى الاستثمارات المنفذة بموجب القانون            
   . آما سنرى أدناهنظرنا إلى انخفاض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية،

ل بمختلف أنشطته هو نتيجة موضوعية، وبسبب               .ج   يعدُّ التهافت على مشاريع قطاع النق
ن              وع م ذا الن ورية له وق الس ش الس اع، وتعط ذا القط ا ه ان يعانيه ي آ نقص الت وة ال فج

ه                ) ١٠(المشاريع، وباعتبار أن القانون      ع عن ذا القطاع ورف ولاذي عن ه قد آسر الطوق الف
ذا القطاع            الحصار ال  ابقة، فانفلت نشاط في ه نسبي الذي آانت تفرضه عليه التشريعات الس

   .من إطار المحظور بشدة إلى مجال المسموح بسخاء

ات  :٢ – ٣ ي محافظ تثمارية ف اريع الاس ي للمش وزع الجغراف ب الت  بحس
   :القطر

ه دلالا            دُّ     إن التوزع الجغرافي للمشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات القطر ل ت اقتصادية تع
ذه المحافظات، من حيث النشاط              ق بمؤشرات المستوى التنموي له مهمة جداً، وخاصة فيما يتعل
الاقتصادي الصناعي والتجاري وحجم الأسواق، ومدى توافر خدمات المواصلات والاتصالات،       

ة الضرورية        ة التحتي وزع الجغرافي للمشاريع الا           .وبقية مرافق البني ع الت تثمارية   ويتوضح واق س
  : ، آما يأتي )١٠( المشملة بالقانون 

 العدد الكلي للمشاريع وتكاليفها الاستثمارية، بحسب توزعها في محافظات : ) 3( جدول رقم 
  القطر

المحافظ
  ة

  %  رأس المال  %  ٩٨العدد لغاية   ٩٦العدد لغاية 

دمشق 
  وريفها 

١٣٢٫٦   % ٤٣  ٦١٨  ٧٣٥ 
  مليار

٤١٫١ %  

  % ١٧٫٢   مليار٥٥٫٤ ٢٤٫٦  ٣٥٢  ٣٤٧  حلب
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%  
  % ١٠٫٧   مليار٣٤٫١   %٨٫٥  ١٢٢  ١١٨  حمص
   %٢٫٤   مليار٧٫٧   %٥٫٩  ٨٤  ٨٩  حماة
   %٣٫٣  مليار ١٠٫٢   %٥٫٤  ٧٧  ٥٩  اللاذقية
طرطو
  س

   %٢٫٦   مليار ٨٫٢   %٢٫٩  ٤٢  ٣٢

   %١٢٫٠  مليار ٣٨٫٥   %٢٫٩  ٤٢  ٢٨  درعا
   %٠٫٩   مليار ٢٫٥   %١٫٢  ١٧  ١٤  السويداء
   %٦٫٥  مليار ٢٠٫٩   %١٫٥  ٢١  ١٧  إدلب
دير 
  الزور

   %٠٫٦   مليار ٢٫١   %١٫٥  ٢٠  ٢٢

   %٠٫٥   مليار ١٫٣  % ١٫٢  ١٦  ١٦  الحسكة
   %٢   مليار ٦٫٢   %١٫٥  ١٩  ١٥  الرقة 
   %٠٫١   مليار٠٫١  ٠٠  ١  -  القنيطرة

   % ١٠٠   مليار٣٢٣  % ١٠٠  ١٤٣٢  ١٤٩٢المجموع 
  دورية التي يصدرها مكتب الاستثمار ــــــــ تم احتساب النسب في ضوء النشرات ال:المصدر

 ٩٦ انخفضت أعداد المشاريع في بعض المحافظات خلال عامي      :ملاحظة على أرقام الجدول   * 
ات                       ٩٨ - راخيص وموافق اء الت ك بسبب إلغ رة نفسها، وذل دة خلال الفت  رغم تشميل مشاريع جدي

تثمار،   التشميل للعشرات من المشاريع  إما بطلب من أصحابها أو بق        ى للاس رار من المجلس الأعل
  .لعدم بدء أصحابها بتنفيذها خلال المدة المحددة لهم 

تثمارات        % ٥٨أو    ( من الجدول أعلاه نلاحظ أن أآثر من ثلثي عدد المشاريع            ) من مجمل الاس
انون    زة في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب        ) ١٠( المشملة بالق ا   .متمرآ  وإذا أضفنا إليه

ع                 نصيب محا  ل من رب فظة حمص الواقعة بينهما، يتبين أن حصة المحافظات العشر الأخرى، أق
   .عدد المشاريع وأقل من ثلث إجمالي الاستثمارات

ى أن     ق، وإل ف دمش ة ري ة لمحافظ دود الإداري ع الح اور م ا تتج دود درع ى أن ح ه إل ع التنوي وم
ر من          و(الحدود الإدارية لمحافظة إدلب تتجاور مع محافظة حلب، وهي           مع بعضها تستقطب أآث

، يتبين لنا الترآيز الشديد لمشاريع الاستثمار باختلاف        )من مجمل الاستثمارات في القطر       % ٧٦
أنشطتها الاقتصادية في حدود، وبجوار آل من دمشق وحلب، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة                

ـ   ا ال ي القطر  % ٤٣٫٨السكان فيهم دد السكان ف الي ع ى حصة  وبال.من إجم ا إل ل إذا نظرن مقاب
من إجمالي  % ١٦٫٧المحافظات الشرقية الثلاث الرقة والحسكة ودير الزور، ونسبة عدد سكانها         
بة          م يتجاوز نس تثمارات ل الي الاس إن نصيبها من إجم ا   )  15  % ( ٣٫١عدد سكان القطر، ف مم

   .يتناقض مع مساهمة هذه المحافظات في الاقتصاد السوري
ذ المشاريع في                   إنَّ شدة الخ   بة تنفي ذنا بالحسبان نس لل في التوزع الجغرافي تبدو جلية أآثر، إذا أخ

   .مختلف محافظات القطر، وهذا ماسنلمسه في فقرات أخرى من هذه الدراسة
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   :ومع ذلك، يمكن النظر إلى الموضوع من زاويتين
ى المنتجات ا            – )الأولى  (  اد الأساسي عل ة في المحافظات       إن الطبيعة الزراعية والاعتم لزراعي

ام       دم الاهتم اً ع رر جزئي تثمارات، يب ن الاس تها م رة بحص رى الفقي ات الأخ رقية، والمحافظ الش
   .بالأنشطة الأخرى في هذه المحافظات

اآن                د الجغرافي عن أم بياً والبع وتكمن الأسباب الأخرى لهذا الإعراض، في اتساع المساحة نس
ة  طة الصناعية والتجاري ز الأنش ة  تمرآ رات متراآم وافر خب دم ت ذلك ع ة، وآ ة  التقليدي والخدمي

اطق                   ذه المن ة التطور الاقتصادي في ه ى     .آافية خارج إطار الزراعة آمحصلة لطبيع  يضاف إل
وافر  و            ل في عدم ت ات، يتمث م المعيق وفير الخدمات الضرورية  ومرافق     / ذلك، أن أحد أه أو  ت

   .لاستثمار في تلك المناطقالبنية التحتية الأساسية الكافية لتحريض ا
ة (  ل       –) الثاني اً آعوام ة عموم ات النامي ي المحافظ تثمار ف عوبات الاس ات وص م معيق  رغ

تثمار،           ) ١٠( موضوعية، فإن القانون     وآذلك جميع مثيلاته من التشريعات الأخرى لتشجيع الاس
ذه المحافظات،               تثمار في ه وب         لم تبد اهتماماً خاصاً أو متميزاً لتشجيع الاس ا أحد العي ذا برأين  وه

ة       .الكامنة في هذه التشريعات  ة، والإجراءات الروتيني اءات الضريبية والجمرآي الميزات والإعف  ف
المرآزية التقليدية فيما يتعلق بالتأسيس والترخيص، جاءت آلها مطلقة، ولم تميز  في التعامل مع                

ة الاقتص     ( المشاريع بحسب التوطن الجغرافي      ا       ولا بحسب الطبيع ذه المشاريع آم ادية لأنشطة ه
اً  اطق و .)سنرى لاحق ين من ا ب تثمارات م وزع الاس ي ت ل ف دة الخل أو محافظات القطر، /  إن ح

   :يمكن تخفيفها برأينا بتحريض استثنائي للاستثمارات في المناطق المرغوب بها آالآتي
تثمارية     - ات اس لاث فئ ى ث ال إل بيل المث ى س ات عل م المحافظ ة ( تقس ة أ، ب، ج محافظ ) فئ

ة      بة  ) أ ( وتمنح ميزات تفضيلية للفئ ة   %٥٠بنس بة  ) ب ( ، وللفئ ة   %٧٥بنس ) ج ( ، وللفئ
   .على سبيل الافتراض % ١٠٠بنسبة 

ا            - ع به تختار الدولة محفزات وميزات، إما أن تكون تفضيلية بين الفئات أو تكون إضافية تتمت
  .ة إما مطلقة أو نسبيةفئة دون أخرى وتكون هذه المحفزات والميزات عاد

وقد تكون هذه الميزات ضريبية أو جمرآية، أو تسويقية أو في مجال التصدير والاستيراد، أو في      
 آما يمكن أن تكون الميزات دعماً مادياً مباشراً، أو قروضاً ميسرة، أو                .تسهيلات إدارية وغيرها  

ا         ة أو تسيطر عليه ا الدول ة تمتلكه ة معين واد أولي داداً بم ى     ( . إم بة للتسهيلات الضريبية عل فبالنس
ال بيل المث  ـ :س ين الصفر وال ا ب بة الضريبة م تحكم بنس ن ال رة %١٠٠ يمك ول فت تحكم بط ، أو ال

  ).الإعفاء الضريبي من لا شئ إلى طوال حياة المشروع 
ا               /إن الدعم المباشر، و    ة م ه من العدال واً، في ل نم اطق الأق أو منح ميزات إضافية إلى مشاريع المن

هلاً       يس س ادية ل دوى الاقتص ث الج ن حي اطق م ذه المن ي ه تثمار ف رار الاس ا دام أن ق رره، م يب
ق           دمات والمراف بي للخ وافر النس دم الت بب ع ا س ة منه لاه، وبخاص ا أع ي ذآرناه باب الت للأس
مَّ                     ا، ومن ثَ الأساسية للبنية التحتية وعدم وجود مناطق صناعية مخدمة أو تخلفها في حال وجوده

ة راء      ونتيج افية، آش اليف إض اء وتك ل أعب تثمارية تحم اريع الاس ذه المش ى ه ب عل ذلك، يترت  ل
د              ة للصرف الصحي وتعبي ر فني اه وإنشاء حف أمين المي ار لت ر الآب ة خاصة وحف دات آهربائي مول

  .إلخ. .بعض الطرقات للوصول إلى المنشآت
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ة   ) المحافظة أي ( نشير أيضاً إلى أنه يمكن تقسيم الفئة الاستثمارية الواحدة         اطق فئوي أن  (إلى من آ
ة  ول منطق ة أ٣ أو ٢ أو ١نق ن الفئ ل   )  م ل آ اطق داخ ة بحسب المن ة التمييزي هل المعامل ا يس مم

ي               .محافظة اً، والت ة اقتصادياً واجتماعي  آأن تعطى مميزات استثنائية للمشاريع الاستثمارية المجدي
داً عن المرافق والخدمات           يتحتم على أصحابها إقامتها خارج المناطق الصناعية ا         ة، أو بعي لمخدم

  .الأساسية
ة             ة الحوافز آسياسة توجيهي ى استخدام منظوم ة عل ة تساعد الدول تثمارية التمييزي إن الفئات الاس
ؤدي من            تثمارية، وت متكاملة يمكنها أن تخفف من حدة الخلل في التوزع الجغرافي للمشاريع الاس

دن الك           ل الضغوط عن الم رة وعن المراآز المكتظة       ثَمَّ إلى تحوي ادة التمرآز      . بي فالاستمرار بزي
ة أصلاً، وفي مراآز التجمعات السكانية                     رة المتخم دن الكبي للأنشطة الاقتصادية المختلفة في الم

  .المكتظة له انعاآسات سلبية اجتماعية وبيئية ومن ثَمَّ اقتصادية ليس من السهل تلافيها

  :)١٠( المشاريع المشملة بالقانون  بحسب الشكل القانوني لإجمالي٣ – ٣
ة                    ى طبيع م عل ة للحك تثمارية من المؤشرات الهام يعدّ الشكل القانوني للشرآات والمؤسسات الاس
ات   ة الإدارة وطاق ق بطبيع ا يتعل ص فيم ى الأخ تثمارية، وعل اريع الاس ة المش م ودينامي وحج

وع  ث الن ن حي م أو م ث الك ن حي واء م ل، ش ي.ومصادر التموي ين ف كال  ونب ي الأش دول الآت  الج
  :القانونية للمشاريع الاستثمارية المشملة

العدد   الشكل القانوني
١٩٩٦  

من % 
  الإجمالي

  %  ١٩٩٨العدد 

 ٤٤٫٥  ٦٦٤  مؤسسة فردية
%  

٣٩٫٢  ٥٦١%  

 ٢٤٫٣  ٣٦٣  شرآة تضامنية
%  

٢٧٫٧  ٣٩٦%  

 ٢٠٫٧  ٣٠٨  شرآة توصية بسيطة
%  

٢١٫٧  ٣١٠%  

   %٦٫٩  ٩٨   %٦٫٨  ١٠١  شرآة محدودة المسؤولية
   %٣٫٩  ٥٤   %٣٫١  ٤٦  شرآة مساهمة مغفلة

   %٠٫٦  ٨   %٠٫٦  ٩  شرآة مساهمة مشترآة
شرآة مشترآة محدودة 

  المسؤولية
٢  -  ١  -  

  -  ١  -  -  شرآات قائمة
  -  ٢  -  -  شرآات أخرى

 ١٠٠  ١٤٩٢  المجموع
%  

١٠٠  ١٤٣٢%  

   النشرات الدورية التي يصدرها مكتب الاستثمار :المصدر
  :لجدول يتبين لنامن هذا ا
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و       –أولاً  بتها نح غ نس ث تبل داً حي ر ج ة آبي ات الفردي دد المؤسس دد   % ٤٠ أن ع الي ع ن إجم م
  الشرآات  

ا نحو ( تثمر بمجموعه ار ل س ٧٦٫٥وتس ل )  ملي ة  % ٣٫٨مقاب اهمة المغفل ط للشرآات المس فق
ن  ( ر م ا أآث تثمر بمجموعه ي تس ار ل س ١١٦٫٦والت ر صح ) ملي اهرة غي ذه الظ راً ، وه ية نظ

ة مع المؤسسات          لميزات وأهمية الشرآات المساهمة في فعاليتها الاقتصادية التحريضية، بالمقارن
الفردية والأشكال القانونية الأخرى للشرآات، فهي قادرة على تحريك واستقطاب رؤوس الأموال         

د    مَّ الق ن ثَ ة، وم ة والخارجي ا والصغيرة، الداخلي رة منه ة الكبي دخرات العقيم اء والم ى اقتن رة عل
زة       ة المتمي ة العلمي ة والإداري اءات الفني غيل الكف ورة وتش ا المتط تخدام التكنولوجي دة (واس القاع

ذاتي   وير ال لبة للتط   ) الص
   .وهذه القدرات أو الميزات غير متاحة عادة للأنواع الأخرى من الشرآات, ) 16( 

الي                 ا الح ة لاستقطاب      وتتجلى خصوصية الشرآات المساهمة في ظروف واقعن درتها التمويلي بق
دخرات  ن الم د م ة ( المزي ي  ) الخارجي ا ف م توظيفه ن ث الي وم دى الأه زة ل ة المكتن والداخلي

   : إن هذا الاستقطاب له الأوجه الإيجابية الآتية.الاستثمار
بية،          - راغبين، وبسهولة وسرعة نس ولين ال وال ضخمة من المم ة جمع رؤوس أم إمكاني

   .ويل اللازم للاستثمار بشكل مستمر وعند الحاجةومن ثَمَّ تأمين التم
اح             -  إتاحة المجال لشريحة آبيرة من المواطنين بالمساهمة بعمليات الاستثمار، لقاء الأرب

ذين           واطنين ال ن الم ة م رائح عريض اك ش يما أنَّ هن ا، لاس ي يتوقعونه روعة الت المش
ل ا        دة الحرام بنظرهم   يفضلون اآتناز أموالهم على أن يودعوها في المصارف مقاب  .لفائ

دائل             دم وجود ب ا اقتصادنا، إلاَّ نتيجة لع ي عانى منه وال الت وليست ظاهرة جامعي الأم
وال      تقطب الأم ذب وتس ي تجت اهمة الت رآات المس تثمار، آالش روعة للاس ة ومش قانوني

   .العقيمة المكتنزة لدى تلك الشرائح، وتجعل استثماراتهم أقل مخاطرة
اح الأ  - ة أرب ادية       إن آتل ار اقتص اً آث ا نظري ا، له ى حامليه نوياً عل وزع س ي ت هم، الت س

ة  ة إيجابي ن         .واجتماعي ة م رائح عريض رائية لش وة ش افياً، أي ق لاً إض يح دخ ي تت  فه
   .المواطنين، وتساهم نسبياً في جعل توزيع الدخل القومي أآثر عدالة

تثمار    السرعة والسهولة النسبية التي تتيحها الأسهم في تنفيذ رغبة أ          - حد الأشخاص بالاس
    .عن طريق شراء الأسهم، أو رغبته بالحصول على السيولة ببيع الأسهم التي يحملها

ا في              ل دوره  فنحن بحاجة ملحة لاتخاذ آل التدابير الكفيلة بزيادة نسبة الشرآات المساهمة ولتفعي
، وهو استقطاب المزيد من الاقتصاد الوطني، ولا بديل عنها إلاَّ حل آخر غير ممكن التحقيق حالياً         

ى                     اً، ويبق ة، بحيث يكون مرن د المصرفية الحكومي المدخرات الأهلية عن طريق رفع معدل الفوائ
  ..دائماً فوق معدل التضخم النقدي الحقيقي

ارة   انون التج ى ق ديلات عل ض التع ال بع ب إدخ اهمة، يتطل رآات المس اء الش جيع إنش إن تش
انون  السوري، وبعض النصوص المتعلقة بض    رائب الطابع وضرائب الدخل، وآذلك على نص الق

، لكي يتاح لهذا النوع من الشرآات المزيد من الحوافز، أما النصف الآخر من الحقيقة هو               )١٠( 
ة لكي                         لأوراق المالي اً وجود سوق ل اً، يشترط حكم ا وآيف أن تطوير هذه الشرآات المساهمة، آم

ه وجود سوق           . ي هذه السوق  يتمكن المساهمون من شراء وبيع أسهمهم ف       دُّ في ذي يع ففي الوقت ال
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ة الأسهم والأوراق       للأوراق المالية، والضربات الموجعة التي تسببها المضاربات العشوائية لحمل
دوره في                    ذه الشرآات يساهم ب المالية، شرطاً ضرورياً لتطوير الشرآات المساهمة، فإن تطور ه

  .تطوير هذه السوق
إن  وعلى الرغم من الهزات    التي تصيب أسواق الأوراق المالية والتي تحدث بين الحين والآخر، ف

ة     لأوراق المالي وق ل اهمة وس رآات المس ود الش ورة  ( وج وك متط ا بن م  ) تجاورهم ي عل دّ ف يع
الاقتصاد الحديث مؤشراً على حيوية وديناميكية النشاط الاقتصادي في أي بلد، وبالمقابل فإن عدم      

دول              وجودها في الدول النا    ذه ال تثمار في ه ات الاس اه      . .مية، يعد من أحد  معيق ا ذآرن ولا يصح م
أعلاه إلا إذا أشرنا أن الآلية الديناميكية لعمل الشرآات المساهمة وسوق الأوراق المالية لا يمكنها               
ذا الأساس فقط             أن تعمل بفعالية إلا في بيئة مناسبة، وضمن إطار مناخ استثماري ملائم، وعلى ه

ن الإ ة     يمك ة، الداخلي تثمارات الوطني اً للاس ذب مهم ل ج دّ عام اهمة تع رآات المس أن الش اء ب دع
   .والخارجية، وللاستثمارات الأجنبية أيضاً

اً من   :ثاني اريع يتض دد المش الي ع ا    ) ١٧٤( إن إجم ة، منه ات خارجي ع جه ترآاً م روعاً مش مش
ة،      ) ٥٨(مشروعاً مع جهات عربية و      ) ١١٦( ى       مشروعاً مع جهات أجنبي ا موزع عل  ومجموعه

  )  17 (.مستثمرين من إحدى وثلاثين دولة عربية وأجنبية
بياً،   ) ١٠(وبالمقارنة مع الميزات التي منحها القانون        للاستثمار الأجنبي، فإن هذا العدد محدود نس

   .وعلى الأخص إذا نظرنا إلى الحجم المتواضع لرؤوس الأموال المستثمرة
اً                 فمن الواضح أن العرب والأجا     م نلمس اهتمام راد أو شرآات صغيرة، ول م أف نب المساهمين، ه

يس                     تثماراتها، ل ة اس ى أهمي ي تتجل يات، الت من شرآات أجنبية متوسطة أو آبيرة أو متعددة الجنس
املين              دريب الع ل وت ا في تأهي ا أيضاً في خبراته فقط بنسبة مساهمتها أو ضخامة رأسمالها، وإنم

داخل أو  ي ال واء ف ة،  السوريين س ا الحديث ل التكنولوجي ذلك نق دى الشرآة الأم، وآ ارج ل ي الخ ف
ات      ة بمتطلب وات  واتصالات ومعرف ن قن ادة م ديها ع ا ل روع، بفضل م ات المش وتصدير منتج

 وقد دلت التجارب أن عملية الاستثمار ليست  .)18  (.أسواق بلدها والأسواق العالمية على العموم
 عملية لنقل التقانات المتطورة والخبرة، مما يستدعي وجود   مجرد عملية تمويل، بل هي قبل ذلك،      

و     و والانطلاق المرج تطيع النم ا، لا تس م أهميته اريع الصغيرة، رغ ا أن المش اني، آم ريك تق ش
  )  19 (.منها، إلا إذا صبت في شرآات آبرى تستخدم إنتاجها آمدخلات وسيطة  لمنتجات أخرى

انون     اء أن الق ذلك لا يمكن الادع ا      ) ١٠(ل ة مم ة وأجنبي وال عربي ذاب رؤوس أم د نجح في اجت ق
ل لا                      زات، وأن الخل اءات الضريبية، ليست بأفضل المحف ى أن الإعف يدفعنا للتأآيد مرة أخرى عل

   .يكمن فقط في هذا القانون

   : بحسب تنوع وأهمية النشاطات الاستثمارية:٤ – ٣
انون           تثمار، نلاحظ           ) ١٠( بالنظر إلى قوائم المشاريع المشملة بالق ة بنشرات مكتب الاس والمبين

اطات              دد النش ث ازداد ع ابقاً، حي ة س ن معروف م تك دة ل اطات جدي ى نش تثمرين إل ول المس دخ
ن  ادية م ى ١٠الاقتص ابق    ١٦ إل ي الس ت محصورة ف اريع آان ادياً، وتضمنت مش اطاً اقتص  نش

ام  اع الع اء والإط  ( بالقط واد البن احن وم كر والمط ر الس اج آصناعة تكري زل والزج ارات والغ
  ) والحديد والفولاذ والألمنيوم والطاقة الكهربائية 
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ة والصغيرة، سريعة                       ى المشاريع الخفيف ى عل تثمارات في السنوات الأول لقد انصبت معظم الاس
اريع           ى المش ل إل اريع للمي ة المش ة ونوعي ت طبيع ك اتجه د ذل د، بع مونة العوائ ردود ومض الم

، مع الإشارة إلى تحول محدود  ) 20(ة وبعض المشاريع الأآبر نسبياً المتوسطة إلى جانب الخفيف
   .في البنية الهيكلية للمشاريع المشملة

ى              راً عل ية، آانت حك ة وأساس ة صناعات هام ورغم أن الحكومة قد سمحت للقطاع الخاص بإقام
تثمرين محدوداً والج         ل المس ذها    القطاع العام لازال الإقبال على هذه الصناعات من قب ة في تنفي دي

ية    ة الأساس ناعات المعدني اء والص واد البن ناعات م ذ لص بة التنفي ت نس ث تراوح ة، حي متدني
ين    ا ب دات م ط % ٢٧ و ١٤والمع ين  .فق ا ب تثمارية     % ٢٤ – ١  وم ة الاس الي التكلف ى إجم إل

   . ) 21 ( .التقديرية
ريع        طة الس ي الأنش د انصب ف تثمارات ق م الاس د أن معظ لة، نج ل،  وبالمحص ردود، آالنق ة الم

يطة، حيث  تهلاآية بس ية أو اس ي مجالات صناعية هامش تهلك ف ياحي، واس أجير الس وخاصة الت
   .أو إعادة التعبئة/ اقتصر نشاط قسم آبير من الصناعيين على مجرد عمليات الجمع أو المزج و 

ة ت                 ى في جدي ذ المشاريع    وبحسب ما تشير إليه معطيات مكتب الاستثمار فإن المستويات الأعل نفي
ين     ا ب ت م ناعية تراوح دهانات      % ٧٤ -  ٣٠الص تيك وال ة آالبلاس ناعات خفيف الح ص لص

ر         والمنظفات والأقمشة والملبوسات، على حساب معدل الجدية في تنفيذ المشاريع الصناعية الأآث
   .أهمية

ة                       افس في إطار سوق داخلي ا تتن ر لكونه اد خطي اني من آس ذه الصناعات تع دأت ه ضيقة،  لقد ب
ذه                            ر من ه د أن الكثي ة، ونعتق ا في الأسواق العالمي ر مرغوب به ل وغي وعاجزة عن المنافسة، ب

   .أو اضطر للتوقف عن العمل/المشاريع قد بدأ بالتراجع و
إن عدم تجاوب رأس المال الأجنبي للاستثمار في سورية، وغياب المشاريع الصناعية المتطورة               

ة المشاريع المن       انون       والضخمة من قائم ذة بموجب الق ية          )١٠(ف ات الأساس ى أن المتطلب دل عل ، ي
وافرة بشكل آاف              ر مت م           .لقيام مثل هذه المشاريع مازالت غي اخ الملائ ات، المن ذه المتطلب م ه  وأه

رة التوصيات              ( للاستثمار وتوفير جملة من الشروط الأخرى           اه ضمن فق ا في أدن التي ذآرناه آ
ات تث )والمقترح الات الاس ة أن مج ر    ،خاص ت غي ادية، مازال طة الاقتص ن الأنش ر م مار، والكثي

ة         متاحة آلها أمام المستثمرين من القطاعين الخاص والمشترك، بسبب عدم وضوح السياسة العام
أو القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد ماهية الصناعات الاستراتيجية التي يجب أن تبقى         /للدولة و 

   .سة تحد من المجالات الممكنة للاستثمار، ولكنها لا تحددها فهذه السيا.حكراً على القطاع العام
م  القرار رق اريخ  ) ٤٣٤٢( ف د حصر   ١٩٨٨ / ١٢ / ٣ت ان ق ناعة، آ ن وزارة الص ادر ع  الص

ترك           اص والمش اعين الخ رك القط ام وت اع الع اق القط ي نط تراتيجية ف ناعات الاس م الص معظ
ال الصناعات ال ي مج ا ف ز معظمه دودة ترآ زم مجالات مح د الت ة، وق ة والصناعات الخفيف غذائي

رار               المجلس إلى للاستثمار في البداية، بتشميل المشاريع الاستثمارية في المجالات التي حددها الق
تثمار      .أعلاه ه               ( : ويقول السيد رئيس مكتب الاس تثمار في توجي ى للاس ة من المجلس الأعل ورغب

ام         الاستثمارات نحو الصناعات والمجالات الأخرى وال         ة ع رر في نهاي د ق ة فق  إتاحة  ١٩٩١هام
 )   22) ( الصناعات قاطبة إلى آل طالب ترخيص وتوسيع مجالات الاستثمار في آل الاتجاهات 

   .أعلاه ) ٤٣٤٢( وبالفعل فقد بدأ المجلس بتطبيق هذا الاتجاه الجديد، دون التقيد بالقرار 



  .١٩٩١لعام / ١٠/واقع الاستثمار في سورية في ظل قانون الاستثمار رقم 

  ١٠٢  

ا زال    كل واضح، فم د بش م بع م تحس ألة ل ذه المس ميل أي  إلا أن ه ى تش ة عل الات الموافق ت احتم
ين قناعات  ذآور أعلاه، وب ول الم ذ المفع رار الحصر الناف ين ق ا ب أرجح م تثماري تت مشروع اس
ة                 المجلس الأعلى للاستثمار القائمة على توجهات غير معلنة، أو على الأقل على سياسة غير معلن

   .وغير ملزمة
ة             إن قرار وزارة الصناعة يجب أن يلغى، وأن يس         ن، يحدد ماهي تصدر صك حكومي رسمي معل

   .النشاطات الاستثمارية المسموحة، ويبين بوضوح النشاطات المحظورة خارج إطار القطاع العام
ا    ة فيم ات معمق بقه مخططات ودراس تثماري يس روع اس بة لأي مش ميل بالنس ب التش دم بطل فالتق

ى         أو الشرآاء، وبالجدوى الاقتصادية، ويتقر    /يتعلق بالشرآة و   اء عل ر تقييم الطلب على الأغلب بن
راً                   داً آبي اً وجه تنسيق واتصالات بشرآات أو مصارف تمويلية خارجية الخ، وآل هذا يتطلب وقت
ة             م تكن معروف رفض المشروع، لأسباب ل رد ب وتكاليف عالية، ومن ثَمَّ ليس من المقبول بعدها ال

دخول          للمستثمر، أو بحجة عدم توافق نشاط هذا المشروع مع قنا           تثمار ب ى للاس عة المجلس الأعل
ار                       ذا المشروع لا ينسجم مع معي دعوى أن ه ذا المجال من الأنشطة، أو ب ى ه القطاع الخاص إل

         .الخطة الإنمائية للدولة
ة واضحة       ! ونتساءل هنا عن ماهية وأهداف الخطة الإنمائية للدولة       فهل توجد أصلاً خطة إنمائي

ي   ل ه دت، فه ة، وإن وج ى     للدول ة إل حة ومترجم ي واض ل ه ة فه ت معروف ة، وإذا آان  معروف
ا الأنشطة                         تثمر منه ار المس ا ليخت تئناس به ا أو الاس اد عليه وائم يمكن الاعتم عناوين وجداول وق

  ! ! المناسبة لاستثماراته 
تكهن               :والأهم من آل ذلك    يهم فقط ال تثمرين، أم عل ة للمس  هل هذه الخطة الإنمائية ومحدداتها معلن

أمن لأي       بها اً، لا ي م جميع ا نعل ي، وآم  واستقراؤها، وإذا نجح المستثمر  المحلي بذلك، فإن الأجنب
   .قرار قائم على التكهن والاستقراء

   :على الواقع ) ١٠(  تقييم نتائج تطبيق القانون – ٤
   * : على صعيد نسب التنفيذ للمشاريع الصناعية والزراعية:١ – ٤

    :على الواقع، ندرج أدناه الجدول الآتي ) ١٠( ون لتقييم نتائج تطبيق القان
   :قبل التعليق على الأرقام الواردة في الجدول أعلاه، لابد من الإشارة إلى الملاحظات الآتية

ة   دل الجدي بة لمع ي بعض        :بالنس رد ف ا ي ب م تثمار، وبحس ب الاس ات مكت ب معطي ه بحس  فإن
اريع    ع المش بان جمي ذ بالحس رى، يأخ ات الأخ ع    الدراس ى جمي افة إل ل بالإض كل آام ذة بش  المنف

   : إن هذا المعدل يعدّ بذلك مضللاً على مستويين.المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ
ذ الكامل ثلاث سنوات            إنَّ :الأول ة التنفي نتان ومهل  . مهلة البدء بتنفيذ المشاريع الاستثمارية هي س

ا          ام        ومن ثَمَّ، ومع القليل من الاستثناءات يمكن اعتب ع مشاريع الع اريعَ       ١٩٩٤ر جمي ه مش ا قبل  وم
ذة ر منف ذ   .غي ن تنف ا ل اريع بأنه ذه المش ذ ه تكمال تنفي دم اس ة لع ررات النظري ت المب ا آان  . ومهم

 لذا فإن   .والدليل على ذلك هو النسبة الجيدة للمشاريع المنفذة بشكل آامل في سنتي بداية الاستثمار             
دل             ١٩٩٤المؤشر الذي يمكن اعتماده لعام       يس مع ل، ول وما قبله هو نسبة المشاريع المنفذة بالكام

   .الجدية
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اني ام  :الث اريع الع د أن مش ذ أعلاه، نج ة التنفي ذ ومهل دء التنفي ة ب ذ مهل م ١٩٩٥ بأخ ده، ل ا بع  وم
تستنفذ بعد هذه المهل، ومن السابق لأوانه الحكم عليها بأنها لم تنفذ، ومن ثَمَّ لا يمكن اعتماد معدل                  

ة ل ام الجدي ر     ١٩٩٥ع ذ آمؤش د التنفي ي قي ي ه اريع الت بة المش ذ نس ط أخ ن فق ل يمك ه، ب ا يلي  وم
   .ضعيف

بناء عليه، ومهما آان المؤشر الذي نعتمده، فإن محصلة هذه المؤشرات واتجاه جميع نسب التنفيذ               
كلة    ود مش ى وج دل عل اييس وت ل المق لبية بك اهرة س ل ظ زمن، تمث رور ال ع م اض م نحو الانخف

   ..يجب الوقوف عندها ومحاولة تحديدهاحقيقية، 
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   *١٩٩٧ – ١٩٩١ نسب تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية، وعدد العمال ورأس المال المستثمر، خلال الأعوام من : )٥( جدول رقم 
  

  ) قيد التنفيذ + المنفذ بالكامل ( معدل الجدية   مشاريع قيد التنفيذ   المشاريع المنفذة بالكامل   العام 
رأس   العدد  

  المال
  عدد العمال   رأس المال  العدد  عدد العمال   رأس المال  العدد  عدد العمال 

مليار   %  
  س.ل

  عامل  س.مليار ل  %  عامل  س.مليار ل  %  عامل

من   ٢٦٧من   ٧٠٨من   
٦٢٥٦٧  

  ٦٢٥٦٧من   ٢٦٧من   ٧٠٨من   ٦٢٥٦٧من   ٢٦٧من   ٧٠٨من 

٦٥٫١  ١٩٩١ 
%  

٣٣٫٣  ٤٣٦٤  ٨٫٦٥ 
%  

٦٥٩٦  ١٣٫٠٨   %٩٨٫٤  ٢٢٣٢  ٤٫٤٣  

٥٩٫٠  ١٩٩٢ 
%  

٣٦٫١  ٤٥٢٠  ٩٫٧٩ 
%  

٧٢٨٥  ١٥٫٧٨   %٩٥٫٤  ٢٧٦٥  ٥٫٩٩  

١٤٫٩  ١٩٩٣ 
%  

٣٩٫٥  ١١٥٤  ٢٫٨٣ 
%  

٤٢١٢  ١٠٫٣٣   %٥٤٫٠  ٣٠٥٨  ٧٫٥٠  

٠٨٫٤  ١٩٩٤ 
%  

٣٤٫٢  ١٣١٠  ٦٫٥٨ 
%  

٦٥٤٤  ٣٣٫٣٦   %٤٢٫٦  ٥٢٣٤  ٢٦٫٧٨  

 ٢٨٫٩  صفر  صفر  صفر  ١٩٩٥
%  

٢٦٤١  ١٢٫٥٤   %٢٨٫٨  ٢٦٤١  ١٢٫٥٤  

٠٢٫٠  ١٩٩٦ 
%  

١٠٫٤  ١٨٠  ١٫٢٦ 
%  

١١١٥  ٧٫٧٩   %١٢٫٥  ٥٣٩  ٦٫٥٣  

  ٨٥  ٠٫٤٤   %١٫٣  ٨٥  ٠٫٤٤   %١٫٣  صفر  صفر  صفر  ١٩٩٧
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  ١٠٥ 

    ٢٩٫١١ 
  مليار%

١١٥٢٨ 
  عامل 

٢٧٫٨ 
%  

٦٤٫٢١ 
  مليار 

١٦٩٥٠ 
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ام    % ٥٩، إلى   ١٩٩١عام   % ٦٥فقد تراجعت نسبة المشاريع المنفذة بشكل آامل من          ، ١٩٩٢ع
   .١٩٩٤فقط في عام  % ٨٫٤في العام الآتي، وتابعت انخفاضها إلى  % ١٤٫٩ثم إلى 

م تتجاوز                     ي ل ذ، الت د التنفي  % ٣٠وتتضح مشكلة التنفيذ بشكل أآبر، بالنظر إلى نسبة المشاريع قي
   .١٩٩٧ في عام ١٫٣، وفقط ١٩٩٦عام  % ١٠٫٤، و ١٩٩٥عام 

ام         ة من الصفر                  ١٩٩٥إن نسب تنفيذ المشاريع بالكامل لع ي آانت صفراً أو قريب ده، والت ا بع  وم
ة مع                           ا، بالمقارن ا أعلاه، ولكنه ا ذآرن دّ مؤشراً موضوعياً آم ى الآن، لا تع منذ ثلاث سنوات حت

لتنفيذ التي تجاورها بالجدول، وبالمقارنة أيضاً مع العلاقة النسبية         النسب المنخفضة للمشاريع قيد ا    
ام                    ل ع ا قب ع أعوام م ذ لجمي ا هو تحت التنفي اد أن   ١٩٩٥ما بين المنفذ بالكامل وم دفعنا للاعتق ، ت

اً          ( نسب التنفيذ بالكامل     ا حالي د منه ستكون منخفضة ومستمرة بالانخفاض        ) والتي لا يمكن التأآ
   . على الأقل١٩٩٨ وحتى عام ٩٧ – ٩٦للأعوام 

د   ٩٣ – ٩١ومن جهة أخرى فإن منطقية التحليل، تفترض أن المشاريع التي آانت في الأعوام                 قي
تقراء                       الا نلاحظه من اس ذا م ل، وه التنفيذ، لابد أن تظهر في الأعوام الآتية تحت بند المنفذ بالكام

   .رغم وضعها تحت بند قيد التنفيذولن تنفذ أبداً، , الجدول أعلاه، مما يدل على أنها لم 
ذ الكامل                          ل فقط بتواضع نسب التنفي ة، لا تتمث وفي النهاية لابد لنا أن ننوه إلى أن المشكلة الحقيقي
ى     ب إل ذه النس ل ه بب مي اً بس ل أيض ذ، ب د التنفي اريع قي ب المش تثمارية ونس اريع الاس للمش

اً ت             ررات ملموسة حالي ع استمرار انخفاضها         الانخفاض، وبسبب عدم وجود أية مب دم توق دفعنا لع
   .خلال المرحلة القريبة القادمة

ذها و   /إن تردد المستثمرين في إقامة مشاريعهم، و     اطؤ في تنفي ا     /أو التب م إلغائه اً ث ا مؤقت أو تأجيله
ذه                 رات أخرى من ه نهائياً، له أسباب آثيرة ومتنوعة، لها أسباب عديدة أوردنا بعضاً منها  في فق

  :نورد بعض الأسباب في سياق هذه الفقرة، وهيالدراسة، و
 ازدياد حدة المنافسة بين مشاريع الأنشطة البديلة أو المتشابهة، وخاصة الأنشطة الهامشية            -أ

ى صعيد الجدوى الاقتصادية                 ي شملت وخصت أصلاً بشكل عشوائي، سواء عل منها، والت
ى   تثمر، أم بسبب تسرع المجلس الأعل ديرات المس ي تق أ ف ميلهاولخط رار تش تثمار بق  .للاس

ات                ة والمنظف اج المحارم الورقي ية، آإنت ة الهامش وتغلب على هذا النوع من المشاريع الطبيع
م             ي ت ك المشاريع الت أجير السياحي وخاصة تل وغيرها، وآذلك مشاريع النقل الصغيرة، والت

   .هة أو منافسةتشميلها أو ترخيصها مؤخراً، بعد أن أتخمت السوق بمشاريع ذات أنشطة مشاب
وق  -ب ة، والس ن جه ة م وق المحلي يق الس تمرار تض ة، اس ادية الحالي روف الاقتص   الظ

الخارجية من جهة أخرى، وخاصة أمام منتجات وخدمات هذه الأنواع من الأنشطة الهامشية               
   .المتنافسة داخلياً، وغير القادرة على المنافسة خارجياً

 الجدية أصلاً في طلبات التشميل أو الترخيص، من قبل           عدم توافر الخبرة اللازمة، وعدم     -جـ
  ) ١٠(عدد آبير من أصحاب الأموال الذي غررت بهم في البداية الميزات الكبيرة للقانون 

ي                     -د ة الت ة والإداري ة بالتشميل والمصاعب التنفيذي رار الموافق ى ق  السهولة في الحصول عل
ذ، أو بإ      دء التنفي رار بب ل الق ا جع ك، مم ي ذل ردد،     تل ازال يت ذي م هم ال عباً لبعض ه ص آمال

د   م يع ذ مشروعه ل ي تنفي لاع ف ة أو الإق ه أن المتابع ين ل ذي تب تحيلاً لبعضهم الآخر، ال ومس
   .مجدياً مع اشتداد حدة المنافسة، وانحدار المؤشرات الاقتصادية على مستوى الواقع
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   : في ضوء نسب التنفيذ الفعلية لمشاريع النقل:٢ – ٤
ذ مشاريع                      إن نسب ا   ة مع نسب تنفي لتنفيذ الفعلية قد بدت في هذا القطاع بصورة أفضل، بالمقارن

لال     ريعاً خ اً وس وراً ملحوظ ل تط اع النق ق قط د حق مَّ فق ن ثَ اعين الزراعي والصناعي، وم القط
 ٤٢ فقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ في مشاريع قطاع النقل نحو           .النصف الأول من أعوام التسعينيات    

 ١٠للميكروباصات و    % ٣٥للسيارات السياحية و     % ٩٥ومنها بنسبة   ) ٢3 (١٩٩٥ام  في ع % 
ال           )  ٢4(للشاحنات %  وين رأس الم ل والمواصلات من مجمل تك د قفزت حصـة قطـاع النق فق

ام     % ١١٫٩ إلى   ١٩٩٠في عام    % ٨٫٣من  ) ١٩٩٥بالأسعار الثابتة لعام    (الثابت   ، ١٩٩٦في ع
ى   % ٧٫٤ة نفسها من    وبالأسعار الجارية للفتـر   الي       %١٢٫٦إل ي الإجم اتج المحل ع الن ا ارتف ، آم

ل والمواصلات  اع النق ام (لقط ة لع عار الثابت بة )  25 ) (١٩٨٥بالأس ها بنس رة نفس  % ٧٦للفت
ن     ت م ال الثاب ة رأس الم ل قيم ن مجم ل م ائط النق ة وس زت قيم ى  % ٥٫٩وقف  % ١٥٫٦إل

   .)( 26 %  ١٨٫١ إلى ٤٫٧ الجارية من وبالأسعار) ١٩٨٥بالأسعار الثابتة لعام (
ين     ا ب رة م ي الفت زت ف د قف ات الاقتصادية، ق ف القطاع ي مختل ل ف ائط النق ف وس ة مختل ا قيم أم

بة ١٩٩٦ و ١٩٩٠ ى  % ١٣٦٠ بنس ار ل٣٠٫٧إل بة   .  ملي ة وبنس عار الجاري  % ٣١٣س بالأس
   :الآتية وعليه نورد الملاحظات .١٩٨٥ مليار بالأسعار الثابتة لعام ٢٫٨إلى 
ناف       :أولاً ف أص ي مختل ل ف اد الهائ ل، والازدي اريع النق ة لمش ذ الفعلي دلات التنفي اع مع  إن ارتف

انون            ة    ) ١٠( وسائط النقل، ومن ثَمَّ السرعة الكبيرة في تطور قطاع النقل منذ إصدار الق ا جمل له
   :من العوامل التي تفسرها، وتبررها

ا           النقص الكبير في وسائط النقل وشدة ا       .١ ى مختلف أشكالها وأنواعه ياحية  ( لحاجة إل الس
ة    انون       ) والشاحنة والعامة والجماعي ل استصدار الق ذي         ) ١٠( قب ولاذي ال بسبب الطوق الف

   .آانت ومازالت تفرضه القوانين السائدة على استيراد هذه الأنواع من المستلزمات
رة         .٢ در فت ي تق ل من      الربحية العالية لهذا النوع من المشاريع، والت  استرداد رأسمالها بأق

ـقة           ـية المطل ررة   ( أربع سنوات، بسبب الإعفاءات الضريبية والجمرآ ر المب ة،   ) غي من جه
  .لخدماتها من الجهة الأخرى) العشوائية ( وبسبب الأسـعار العاليـة 

ا          )١٠(  الثغرات التي شرعها القانون      .٣ تثنائية، وخاصة فيم زات اس ي انعكست مي ، والت
ا  ) الممنوع استيرادها أساساً بموجب القوانين الأخرى  ( سيارات السياحية   يتعلق بال  سواء فيم

أجير    يارات الت ق بس ض        ( يتعل اب بع ياحي لحس أجير الس رآات الت تورده ش ا تس ا م فمنه
ؤجر      ق باحتياجات المشاريع     ) الأشخاص، ومنها ما تستورده ليباع وليس لكي ي ا يتعل أو فيم

ك المشاريع             ( ل  الاستثمارية من وسائط النق       اً خارج نشاطات تل ي تستغل غالب اك  )الت ، فهن
يارات      ن الس ات م ل المئ رات ب ك العش ورق وتمتل ى ال ودة عل ياحية موج أجير س رآات ت ش
السياحية وغير السياحية ولكنها تؤجر صورياً لمالكي هذه الشرآات أنفسهم أو لشرآائهم، أو             

  .بعقود تأجير وهميةلأصدقائهم ومعارفهم، بحيث وزعت هذه السيارات 
بياً عن الحاجة              .٤ دادها نس ي فاضت أع الأعداد الهائلة من المكروباصات والبيك أب، والت

ع          ن قط ة م بة معين تخدام نس ل اس ة مقاب اءات معين تورد بإعف ي تس اد، والت ة للاقتص الفعلي
رار             .التصدير الزراعي لتسديد قيمتها في الخارج      ذا الق ألة استغلال ه  وبغض النظر عن مس

ن قبل بعضهم، فيما يتعلق بالبيانات التصديرية الصورية، والمبالغة في قيم السلع الزراعية             م
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ام     ) سيئاً  ( المصدرة، فإن هذه الميكروباصات الصغيرة التي جـاءت بديلاً          ل الع لباصات النق
ة                        اً لا تستغل للغاي تم ترخيصها زراعي ي ي ك أب الت رة من البي داد الكبي الجماعي، وهذه الأع

ة     الت ياحية فردي ل س يارات تنق تخدم آس ل تس ا، ب ن أجله توردت م ويتحرك بعضها (ي اس
   .)بإشارات نقابات الأطباء أو المحامين أو المهندسين 

ى              ل إل إنَّ هذه الظاهرة غير صحية وتسير عكس توجهات معظم دول العالم المتطور التي تمي
  .الفرديتطوير وتكثيف النقل الجماعي داخل المدن آبديل للتنقل 

ائطه آانت حاجة ضرورية               –ثانياً   ر في مختلف وس دّ العجز الكبي  إن تطور قطاع النقل وس
بي         ور النس ع التط عينيات م ة التس ي بداي اً ف ر إلحاح وره أآث بح تط وطني وأص اد ال للاقتص

  .للقطاعات الاقتصادية الأخرى
ي ) عن الحاجة الفعلية ( وبالمقابل علينا أن نشير إلى المبالغة       ى بعض      الت اق عل ا الإنف م فيه  ت

دأ   اً من مب ة، انطلاق تثمارات الوطني رر للاس ر مب دراً غي ك ه ار ذل ل باعتب ائط النق واع وس أن
تثمارات               نقص النسبي للاس الندرة النسبية ومحدودية الموارد الاقتصادية، وخاصة في واقع ال

اهمته    ث مس ن حي وطني م ي اقتصادنا ال ة ف ر أهمي ات الأخرى الأآث ي القطاع ادة ف ي زي ا ف
ة للاقتصاد                 ة الهيكلي ق التناسب في البني . .الطاقات الإنتاجية وزيادة التكوين الرأسمالي وتحقي

در الاقتصادي    ن اله ة م ر أهمي و أآث ياق ه ذا الس ي ه ه ف ارة إلي ود الإش ذي ن ل ال إلا أن الخل
ا                   ا قط ود إليه ي يق ل  بالمعنى المشار إليه أعلاه، ويكمن في مفصل آخر من المفاصل الت ع النق

  .وهو استيراد وسائط النقل والمتاجرة بها
إن استيراد هذا الكم الهائل من وسائط النقل وبيعها إلى المواطنين قد أدى إلى آثار سلبية على                 

  :المستويات الرئيسية الآتية
توردين         .أ  ن المس دود م دد مح د ع رة بي وال الكبي ة ورؤوس الأم اح الفاحش ز الأرب تمرآ

   .ب المدخرات العائلية باتجاه وسائط النقل من جهة أخرىالرئيسيين من جهة، وسح
إن وسائط النقل التي ابتلعت  هذه المدخرات لا تزيد عن آونها إما للاستخدام الشخصي       .ب 

  )نقل أو شحن ( أو للوضع بالتشغيل 
ا  يئاً، إم يئاً فش ا يتآآل ش امن فيه ال الك إن رأس الم تخدام الشخصي ف ائط الاس بة لوس ـ فبالنس

بب ا ي، أو  بس ا الفن م  –هتلاآه و الأه وقية   – وه ا الس ي قيمته تمر ف اض المس بب الانخف  . بس
ثلاً                      ك أب م يارة بي ه في س تثمر آل أو معظم مدخرات   وعلاوة على ذلك فإن المواطن الذي اس

ه الشرائية الاستهلاآية          ) وخاصة إذا آان قد سحب مدخراته من استثمار ما        ( د ضحى بطاقت ق
  .إضافية من جهة أخرى آالوقود والصيانة والتصليح وخلافهمن  جهة، وواجه مصاريف 

تثمرة  ل المس ائط النق بة لوس ا بالنس طة (ـ أم احنات المتوس ات والش ة الميكروباص وخاص
ائط، ومن               .فالحال ليست بأفضل  ) والصغيرة ذه الوس ا ه اع به  فالأسعار العالية التي بيعت وتب

ة من        المستمر في أسع  –ثم التخفيض المنظم والمتلاحق      الغ طائل ل مب ى تحوي د أدى إل ارها، ق
اباتهم    (جيوب شريحة عريضة من المواطنين إلى جيوب القلة من المستوردين            ى حس ولنقل إل

الغ      ) المصرفية في الخارج   اح          –ونقصد بذلك تلك المب ة لأرب بة المعتدل ين النس ا ب ات م  الفروق
ي تلت السماح       الاستيراد حالياً والنسب الفاحشة لأرباح الاستيراد للعام         ابقة الت أو للأعوام الس

اع بالسوق من                    .بالاستيراد رة قصيرة انخفض سعر الميكروباص المستورد والمب  فخلال فت
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ل من        ١ إلى أقل من   ٩٣/١٩٩٤ مليون ل س في الأعوام       ١٫٢ ى أق م إل مليون ل س بعد عام، ث
 ميكروباص أو    سواء( والمواطن الذي اشترى مرآبته بالسعر المرتفع        .س حالياً . ألف ل  ٧٠٠

أو يستثمرها لمدة ثلاث سنوات       /وعليه أن يشتغل على مرآبته و     ) شاحنة متوسطة أو بيك أب    
ا خسره              وفر م ـل لكي يعوض أو ي ة السوقية         (على الأق ين القيم ه وب ا دفع ين م رق ب وهو الف

ة واح   , والذي آان قد قبضه المستورد منه أرباحاً        ) الحالية لمرآبة جديدة تشابه مرآبته     دة دفع
  .عند عقد البيع

وبعد هذه السنوات الثلاث، لن يتمكن هذا المواطن من توفير أي مبلغ، بعد أن يصبح دخل مرآبته                 

 إن هذه المبالغ لا يستهان بها، وقد انتقلت      .لا يسدّ إلاَّ قوت يومه ومصاريف إصلاحها واهتلاآاتها       

الغ      ومما يزي.من شريحة عريضة من المواطنين، وتراآمت بأيدي القلة      ذه المب د الأمر سوءاً أن ه

ين                       ي ب ة، والمؤشرات الت ل تبقى خارج الحدود الوطني لا يعاد استثمارها في الاقتصاد الوطني، ب

   .أيدينا لا تدل إلاَّ على ذلك

ياحية           ١٩٩٦ و   ١٩٩٢فإذا علمنا أنه ما بين عامي         يارات الس د ازداد عدد الس دا المسجل    (  ق ماع

انون   ب الق دار  ) ١٠بموج دار    , ٢٧٦٨٦بمق اص بمق ات الميكروب يارات ١٨١٤٩ومرآب  والس

دار  احنة بمق دار  ٣٢٣٩٨الش ك آب بمق يارات البي ة  )  ٢7) (٨١٥٨١( وس ط قيم رض متوس وبف

ربح      .  مليار ل  ١٦٠ س فتكون إجمالي القيمة      .المرآبة الواحدة مليون ل     % ١٥س، وبفرض أن ال

و  اح نح وع الأرب غ مجم ار ل٢٤فيبل ين وب. س. ملي ي ح تثمارات ف الي الاس ع إجم ة م المقارن

ذ         ) النظرية( ل من ى   ١٩٩١في قطاع النق ة  ١٩٩٨ حت ار ل ٣٨٫٥ والبالغ وبأخذ متوسط   , س . ملي

في أحسن الأحوال، نستنتج أن إجمالي المبالغ المستثمرة     % ٥٠تنفيذ مشاريع النقل وهي لاتتعدى      

ل          ار ل  ) ١٩٫٢٥(والمنفذة خلال ثمانية أعوام في قطاع النق ة في           .ملي اح المحقق ل من الأرب س، أق

   .س.مليار ل) ٢٤(تجارة وسائط النقل البالغة خلال أربعة أعوام فقط 

   :على تشغيل اليد العاملة) ١٠( تقييم انعكاسات القانون :٣ – ٤

ادة         ) ١٠(لقد نص القانون     ل،            ) ٤(في البند الثالث من الم ادة فرص العم اة زي ى وجوب مراع عل

ة هو               آأحد المعايير الهامة   د العامل  لتشميل المشاريع الاستثمارية، باعتبار أن تشغيل المزيد من الي

ة الاقتصادية          انون      –من أهم الأهداف التنموي ذا الق ة له أتي مدى           . الاجتماعي ا ي ذلك سندرس فيم  ل
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تثمارية        اريع الاس ي المش غيلها ف رض تش ة المفت د العامل داد الي لال أع ن خ ار م ذا المعي ق ه تحق

   .المشملة
د  د ج م ج م ول رق ب  ::))٦٦((ول رق ا، بحس تثمارية، وتكلفته اريع الاس ي المش ة ف د العامل داد الي ب   أع ا، بحس تثمارية، وتكلفته اريع الاس ي المش ة ف د العامل داد الي ات   أع ات القطاع القطاع

  الاقتصاديةالاقتصادية
  ١٩٩٨  ١٩٩٧  العام

دد   القطاع ع
  المشاريع 

ة  / التكلف
  مليار

د  الي
  العاملة

دد  ع
  المشاريع

ة  / التكلف
  مليار

د  الي
  العاملة

  ٦١٧٤٥  ٢٧٦  ٦٩٦  ٦١١٤٥  ٢٧٥٫٩٤  ٦٧٢  صناعة
  ٣١٧٣  ٧٫٧٦  ٢٨  ٣٤٤٠  ٧٫٧٣  ٥٠  زراعة
  ٢٨٢٣٣  ٣٨٫٥  ٦٨٢  ٢٧٥٣٨  ٤٥٫٤٢  ٥٦٨  نقل

  ٢٦٤  ٠٫٧٥  ٥  ٢٥٤  ٠٫٦  ٤  أخرى
  ٩٣٤٨٥  ٣٢٣  ١٤٣٢  ٩٢٣٧٧  ٣٢٩٫٧  ١٢٩٤  

   احتسبت من النشرات الدورية التي يصدرها مكتب الاستثمار:المصدر
ن صدور       نوات م اني س لال ثم ملة خ اريع المش الي المش ذ إجم لاه أن تنفي دول أع ن الج ين م يتب

ام      ال اً نحو        ١٩٩٨قانون، حتى نهاية ع ى         . ألف عامل    ٩٣٫٥ يتطلب نظري رقم عل ذا ال ع ه  وبتوزي
 ١٣٫٤عدد السنوات، نجد أن جميع المشاريع الاستثمارية توفر سنوياً، وبالمتوسط ما لا يزيد عن                

   .ألف فرصة عمل سنوياً
   :وعليه نورد الملاحظات الآتية

   . الاجتماعية–بمختلف المقاييس، ولا يلبي تطلعاتنا الاقتصادية  إن هذا الرقم متدنٍ جداً :     أولاً
   :ففيما يأتي سنفترض

   % ١٠٠أو ستنفذ / قد نفذت و  ) ١٠( أن جميع المشاريع المشملة بالقانون  •
   وأن المستثمرين سوف يستخدمون فعلاً جميع العمال الذي صرحوا بحاجتهم لهم  •
   . في سوريا قبل صدور قانون الاستثمار وأنه لم يكن لدينا أي عاطل عن العمل •

ام          دءاً من ع ل، ب نوية في     ( ١٩٩١وبحساب حجم الحاجة السنوية إلى فرص العم ادة الس أي الزي
يكن              ل، ول نوياً سن العم نة    ٢٥عدد السكان الذين يبلغون س و السكاني      )  س دل النم ى أساس مع عل

   : بالألف، يتبين لنا من الجدول أدناه ما يأتي٣٣السنوي 
  



  .١٩٩١لعام / ١٠/واقع الاستثمار في سورية في ظل قانون الاستثمار رقم 

  ١١٢ 

  * في عقد التسعينيات )  سنة ٢٥بعمر ( عدد السكان الذين دخلوا سوق العمل  ) ٧( جدول رقم 
من  % ١٥ ) = ٦(   )٤) + (٢) = (٥(   )٤(    )٣(    )٢(    )١(   

)٥(   
  عدد السكانعدد السكان  العام

  الداخلين سن العمل
  منهم ذآور 

 )÷ ١٫٩٥ (  
  منهم إناث 

 )÷ ٢٫٠٥ (   
من   % ٢٠

الإناث تبحث 
   عمل عن

مجموع فرص 
  العمل 

  **المطلوبة سنوياً 

فرص العمل المطلوب 
توفيرها من المشاريع 

  الاستثمارية فقط 
١٦٢٢٠  ١٠٨١٣٦  ١٧٢٦٦  ٨٦٣٣٠  ٩٠٨٧٠  ١٧٧٢٠٠  ١٩٩١  
١٦٧٥٠  ١١١٦٧٦  ١٧٨٣٠  ٨٩١٥٤  ٩٣٨٤٦  ١٨٣٠٠٠  ١٩٩٢  
١٧٣٠٠  ١١٥٣٣٨  ١٨٤١٥  ٩٢٠٧٧  ٩٦٩٢٣  ١٨٩٠٠٠  ١٩٩٣  
١٧٨٥٠  ١١٩٠٠٠  ١٩٠٠٠  ٩٥٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ١٩٥٠٠٠  ١٩٩٤  
١٨٤٧٤  ١٢٣١٦٠  ١٩٦٦٠  ٩٨٣٠٠  ١٠٣٥٠٠  ٢٠١٨٠٠  ١٩٩٥  
١٩٠٣٨  ١٢٦٩٢٠  ٢٠٢٧٠  ١٠١٣٥٠  ١٠٦٦٥٠  ٢٠٨٠٠٠  ١٩٩٥  
١٩٦٨٠  ١٣١٢٠٠  ٢٠٩٥٠  ١٠٤٧٥٠  ١١٠٢٥٠  ٢١٥٠٠٠  ١٩٩٦  
٢٠٨٨٤  ١٣٩٢٣٠  ٢١٦٣٠  ١٠٨١٥٠  ١١٣٨٥٠  ٢٢٢٠٠٠  ١٩٩٧  
٢٠٩٩٢  ١٣٩٩٥٠  ٢٢٣٥٠  ١١١٧٥٠  ١١٧٦٠٠  ٢٢٩٣٥٠  ١٩٩٨  
المجمو
  ع

          ١٦٧١٨٨  

  ٦٤، ص ١٩٩٧ الواردة في المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٠ و ١٩٦٠تم احتساب هذه الأرقام من قبلنا، على أساس التعدادات السكانية للأعوام * 
  .حث عن عملمن الرجال تب % ١٠٠من النساء فقط و  % ٢٠ أن - :في حساب الحاجة السنوية إلى فرص العمل الواجب توفيرها، افترضنا الآتي*  

من اليد العاملة، وأن على المشاريع  % ٨٥تستوعب سنوياً   ) ١٠( أو التي تقوم خارج إطار القانون       /أن القطاعات الاقتصادية المختلفة القائمة و      -
   .الباقية % ١٥الاستثمارية  استيعاب الـ 

   * :، هي ٢٠٠٠ – ١٩٩٩اريع الاستثمارية خلال الأعوام ومنه نستنتج أن متوسط أعداد فرص العمل المطلوب توفيرها سنوياً عن طريق المش
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من  % ١٥) = ٦(  )٤) + (٢) = (٥(   )٤(    )٣(    )٢(    )١(   
)٥(  

  عدد السكانعدد السكان  العام
  الداخلين سن العمل

  منهم ذآور 
 )÷ ١٫٩٥ (   

  منهم إناث 
)÷ ٢٫٠٥ (  

من  % ٢٠
  الإناث

  تبحث عن عمل 

مجموع فرص العمل 
  **المطلوبة سنوياً 

رص العمل ف
المطلوب توفيرها 

من المشاريع 
  الاستثمارية فقط 

١٩٩
٩  

٢١٦٨٧  ١٤٤٥٨٠  ٢٣٠٨٠  ١١٥٤٠٠  ١٢١٥٠٠  ٢٣٦٩٠٠  

٢٠٠
٠  

٢٢٤٠٢  ١٤٩٣٥٠  ٢٣٨٥٠  ١١٩٢٥٠  ١٢٥٥٠٠  ٢٤٤٧٥٠  
  

   :المصدر نفسه والملاحظات السابقة،الواردة على الجدول السابق حيث* 
  ٦٤، ص ١٩٩٧ الواردة في المجموعة الإحصائية لعام ١٩٧٠ و ١٩٦٠تعدادات السكانية للأعوام تم احتساب هذه الأرقام من قبلنا، على أساس ال

  .من الرجال تبحث عن عمل % ١٠٠من النساء فقط و  % ٢٠ أن - :في حساب الحاجة السنوية إلى فرص العمل الواجب توفيرها، افترضنا الآتي** 
ى المشاريع    % ٨٥تستوعب سنوياً  ) ١٠( تي تقوم خارج إطار القانون      أو ال /أن القطاعات الاقتصادية المختلفة القائمة و      - من اليد العاملة، وأن عل

  .الباقية % ١٥الاستثمارية  استيعاب الـ 
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ق       نوياً عن طري يتبين لدينا من معطيات الجدولين أعلاه أن عدد فرص العمل المطلوب توفيرها س
انون     ار الق ي إط تثمارية ف اريع الاس ن  ٨لال خ ) ١٠( المش نوات م ى ١٩٩١ س و ١٩٩٨ إل    ه

اريع    ) ١٦٧١٨٨(  ع المش ة لجمي ل النظري الي فرص العم غ إجم م يبل ين ل ى ح ل، عل فرصة عم
دينا              ) ٩٣٤٨٥( الاستثمارية المشملة خلال الفترة نفسها إلاَّ          راآم ل د ت ه ق ى أن ل، بمعن فرصة عم

ة المؤآ          ) ٧٣٧٠٣( حتى الآن ما مجموعه       انون من البطال بة    ( , دة  عامل يع راض أن نس مع افت
ذي          % ) ١٠٠تنفيذ المشاريع الاستثمارية     ولكن بالنظر إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية عموماً، ال

، ويتضح لدينا عمق الفجوة ما بين الحاجة الحقيقية          %٥٠لم يتعد خلال الفترة المدروسة ما نسبته        
 ) ١٠( مساهمة المتواضعة للقانون    فرصة،وبين ال  ) ١٦٧١٨٨( لفرص العمل المطلوب توفيرها     

دينا      % ٢٨فرصة، أي    ) ٤٦٧٤٢( والذي لم تستطع جميع مشاريعه سدّ أآثر من          ازال ل فقط، وم
اع            .عاطل عن العمل   ) ١٢٠٤٤٦(نحو   يأخذ بالارتف  علماً أن هذا العدد من العاطلين عن العمل س

   :خلال السنوات القادمة، للأسباب الآتية
رة ا –أ  ي تراجعت وتي ا ف ع له يس من المتوق رتين، ول نتين الأخي ي الس تثمار بشكل واضح ف لاس

ة أن تتطور بشكل حاسم دها .إطار الظروف الحالي ي ح تثمار ف رة الاس و بقيت وتي ى ل  وحت
لا ) بحسب المعدلات النظرية السابقة     ( الأقصى، فإن ما يمكن توفيره سنوياً من فرص العمل          

ام       فرصة عمل سنوياً، ف    ١١٧٠٠يتجاوز   ، ١٩٩٩ي حين تقدر الحاجة إلى فرص العمل في ع
ل عن            ا لا يق ا، بم ة تأمينه ط، مهم  ) ٢١٦٨٧( والتي يقع على عاتق المشاريع الاستثمارية فق

   .فرصة، وهكذا تكبر الفجوة وتتسع) ٢٢٤٠٢(  إلى ٢٠٠٠فرصة، وفي عام 
تفادة        – ب ة الاس ن درج تثمرين، ع ن المس عة م ة واس ى عين رح عل ؤال ط ي س ات   ف ن الطاق م

  ) 28. (.بأنها أقل من الوسط % ٣٠منهم بأنها وسط، و  % ٧٠الإنتاجية في منشآتهم، أجاب 
ذها                      تثمارية يلغى ترخيصها، أو يؤجل تنفي ومع العلم بأن نسبة لا بأس بها من المشاريع الاس

تثمار           ( بين الحين والآخر     ات مكتب الاس ة الصغير      ) آما يتضح من بيان ة وأن السوق المحلي
ل           خمي، ب ود التض ة الرآ رائية وحال وة الش عف الق بب ض يقها بس ي تض تمرة ف لاً، مس أص
الانكماش الذي يمر به اقتصادنا والاقتصاديات المجاورة، أضف إلى ذلك تراجع عدد وحجم                
ا                   ة، وخاصة الأسواق المجاورة وأسواق دول أورب الأسواق الخارجية أمام صادراتنا التقليدي

خ . .الشرقية ل, ال وفير  فك ة ت ى إمكاني لبياً، وبشكل مباشر عل نعكس س ل سوف ت ذه العوام  ه
تنا، أم              تثمار، مجال دراس فرص العمل، إن لم تؤد إلى تقلصها، سواء في إطار مشاريع الاس

   .)١٠(أو القائمة خارج إطار القانون /في بقية الأنشطة والمشاريع الأخرى الموجودة و
ذها      ( لمشاريع المشملة    إن متوسط الاستثمارات السنوية ل–ج   غ  ) بغض النظر عن نسب تنفي يبل

انون                .س. مليار ل  ٤٠٫٤ تثمارات في إطار الق الي الاس يم حجم إجم ى عدد     ) ١٠(  وبتقس عل
د بلغت                 ) ١٩٩٨ – ٩١( العمال، خلال السنوات      دة ق ة فرصة العمل الواح ا أن تكلف ين لن يتب

وفير          س، علماً أن هذه التكلفة تعادل       . مليون ل  ٣٫٤٥نحو   ة ت نحو أربعة أضعاف متوسط تكلف
واردة في             ة ال ام المعلن ى صورية الأرق دل عل ا ي ة، مم دان النامي فرصة العمل الواحدة في البل
ة رأس               الاة بقيم تثمارية، سواء من حيث المغ دراسات الجدوى لطلبات تشميل المشاريع الاس

ة لليد العاملة المنوي تشغيلها      المال المراد استثماره، أم من حيث عدم الدقة في احتساب الحاج          
   .في هذه المشاريع
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ام          ي ع ة ف ادنا بحاج ا أن اقتص ين لن بان، يتب ي بالحس ار العمل ذا المعي ذنا ه ى ١٩٩٩وإذا أخ  إل
ار ل   ٧٤٫٨تقدر بـ    ) ١٠( استثمارات فعلية جديدة في إطار القانون        دّ    . ملي  فرصة   ٢١٦٨٧س لس

ل  بته  ( عم ا نس ي م ن أصل  % ١٥وه ام   فر٢٢٩٣٥٠م ا ع ل يجب توفيره  ) ١٩٩٩صة عم
م               انون رق ام          ) ١٠( وباستقراء المعطيات أعلاه، وفقط في إطار الق ا سنحتاج في الع  ٢٠٠٠فإنن

ارب   ا يق تثمار م ال لاس بيل المث ى س ار ل  ) ٧٧( عل ا، .ملي دّ فرص العمل الواجب توفيره س لس
ا .فرصة عمل  ) ٢٢٤٠٠( والبالغة   تثمارات،     ومن الواضح أن تحقيق هذه الأرق ة من الاس م العالي

ة                       ه في إطار الظروف الحالي ومن ثَمَّ توفير فرص العمل اللازمة، يعدّ هدفاً ليس من السهل تحقيق
ابقة    اني          .وبالمقارنة مع واقع السنوات الس ي يع ة، الت د العامل ى عمق مشكلة تشغيل الي ه إل  وللتنوي

رة       منها اقتصادنا، نشير أن القطاع العام الصناعي لم يساه      ة فرصة عمل خلال الفت وفير أي م في ت
ام  ين الع ين ١٩٩٥ و ١٩٩٢ب ا ب راوح م اً وت اً تقريب ه ثابت املين في دد الع ي ع  و ١٤٩٨٥٩( ، وبق
ام    ) نظرياً  ( عامل، على حينلم يرتفع هذا العدد        ) ١٥١٣٦٢ إلاَّ بأقل من أربعة آلاف عامل في ع
١٩٩٦. ) 29  (   
اً  انون –ثاني م أن الق ادة  ) ١٠(  رغ ة وزي د العامل ألة تشغيل الي ام بمس ى ضرورة الاهتم ير إل يش

فرص العمل، ولكن هذه الإشارة غير آافية، والتنفيذ على الواقع أثبت أن القانون لم يأت إلا بنتائج     
   .متواضعة

تثمارية، نجد                      ى تشميل المشاريع الاس ة عل انون للموافق ا الق وبالعودة إلى المعايير التي نص عليه
ات   / و تناقضاً أو غموضاً ما بين معيار زيادة فرص العمل ومعيار ضرورة استخدام الآلات والتقان

انون            ( الحديثة   اقض       ) الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني، آما جاء في نص الق ذا التن / ويكمن ه
  : الغموض فيما يأتي

ه، سيوفر فرصاً محد                    .أ  ان حجم دة  إن أي مشروع على الإطلاق مهما آانت طبيعته أو آ
وفر إلاَّ               : ومن غير الواضح   .من العمل  تثماري لا ي  هل سيقرر رفض تشميل أي مشروع اس

ذا          ! فرص عمل قليلة     م، فه ان الجواب نع ار، وإذا آ ذا المعي إذا آان الجواب لا، فلا معنى له
   .القرار غير موضوعي لأنه قد يعطل استثماراً يحتاج إليه اقتصادنا الوطني

تخدام الآ  .ب  ار اس ا معي ذلك   أم ر واضح، وآ ار غي و أيضاً معي ة، فه ات الحديث لات والتقان
اقض  اً ( متن تيراد     ) نظري ل، لأن اس رص العم ادة ف ار زي ع معي ل ( م ا ) أو نق التكنولوجي

اآله       اذيره ومش ه مح ة ل دول النامي ى ال ة إل ة ( الحديث ه    ) المعروف ذي تلعب دور ال ا ال ومنه
   .التكنولوجيا المتطورة في تخفيض فرص العمل

وطني       (أما عبارة    ة لحاجات الاقتصاد ال ار     ) الملائم ة بمعي ضرورة استخدام الآلات     ( الملحق
ة   ات الحديث ى       ) والتقان يح إل يف أي توض دورها لا تض ي ب انون، فه ص الق ي ن ا ورد ف آم

وطني،                  ة لحاجات الاقتصاد ال ة مازالت ملائم غموض هذا المعيار، فجميع المستويات التقاني
ي يمكن     ( التكنولوجيا البسيطة والرخيصة نسبياً  بدءاً من مستويات     ل، والت ة العم وتسمى آثيف

ع      ذا يتناسب م ل  وه ن التأهي ة م تويات عالي ب مس ال ولا تتطل ن العم ر م دد آبي غيلها بع تش
ة             د العامل وفرة الي ز ب ذي يتمي ة المتطورة          ) اقتصادنا ال ا الحديث اء بمستويات التكنولوجي وانته

ثمن  ة ال   الباهظ
ة وتحسين                الضرو(  اءة الإنتاجي ادة الكف رية نسبياً لاقتصادنا في بعض الأنشطة، ومن أجل زي
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ا         . .نوعية المنتجات  ز بأنه الخ، ولكنها تتطلب مستويات عالية من التعليم الفني والمهني، وتتمي
  ) طاردة للعمل، وهي لا تحقق معيار زيادة فرص العمل المذآور أعلاه 

ة الآلات وال   ى أن قيم وه إل اريع     ونن ف المش تيرادها لمختل ط اس زات المخط دات والتجهي مع
أي ما نسبته ( س . مليار ل١٩٠٫٣، قد بلغت نحو    ١٩٩٨حتى نهاية    ) ١٠( المشملة بالقانون   

ذه المشاريع صغيرة أو           .من إجمالي التكلفة الاستثمارية    % ) ٥٩٫٩ أن معظم ه ا ب  ومع علمن
يارات      إن      متوسطة، وتنشط في إطار النقل وتأجير الس ية، ف ة أو هامش ، وفي صناعات تحويلي

   :ذلك يقودنا إلى النتائج الآتية
ار                 **  ة ومعي ات الحديث ار استخدام الآلات والتقان غموض وتناقض، وعدم تحقق آل من معي

ة بنحو عشرين ألف                    دول النامي زيادة فرص العمل، حيث تقدر تكلفة إيجاد فرصة عمل في ال
ر من     )اً  س تقريب .أي بنحو مليون ل   ( دولار   ون  ٤و٣( ، في حين آلف إيجادها لدينا أآث )  ملي

يس        تورده ل ا نس بة، أو أن م ر مناس ل وغي اردة للعم توردها ط ي نس ا الت ا أن التكنولوجي فإم
   .إنتاجياً، أو أننا نسمح بتشميل الكثير من المشاريع التي لا يراعى فيها معيار فرص العمل

ة ي دون إجاب ؤال الآت ى الس ا هي ا:ويبق اريع أو  م اني للمش توى التق دد المس ي تح ايير الت لمع
   المستوردة ؟ –المستوى التكنولوجي للآلات المستخدمة 

ا أمكن                   **  ار استخدام م تيراد ومعي يد الاس ار ترش غموض وتناقض وعدم تحقق آل من معي
ذآورة                        ايير الأخرى الم ارين مع المع ذين المعي مَّ عدم انسجام ه ة، ومن ثَ وارد المحلي  من الم

   .أعلاه
ر بشكل           – إن قضايا العمالة والتشغيل من منظور اقتصادي            –ثالثاً   م تتغي اعي تنموي ل  اجتم

انون        ة بمستوى                  )١٠( حاسم مع صدور الق ايير متعلق ة مع ة أي ه التنفيذي م تلحظ إجراءات ، ول
ة   ة معين مانات اجتماعي ور أو بض مية    .الأج اط الرس ف الأوس دى مختل ائد ل ار الس  إن الاعتب

ر وة    وغي لعة ق ي رخص س وريا ه ي س تثمار ف ية للاس زات الأساس دى المي مية، أن إح  الرس
ي                العمل، انخفاض الأجر الفردي، هو اعتبار خاطئ، لأن انخفاض الأجر هو أحد العوامل الت

تثمار    ة الاس ى عملي لباً عل نعكس س اريع     .ت ي مش ور ف ب والأج بة الروات ى أن نس ير إل  ونش
من تكاليف الإنتاج السنوية، وهي من حيث        % ١٠ – ٥ تتجاوز   الاستثمار القائمة والحديثة لا   

   )   30 ( .توزيع القيمة المضافة، متدينة جداً بالمقارنة مع معدلات الربح الرأسمالي
ع،                  وة الشرائية للشريحة الأوسع في المجتم مَّ ضعف الق إن انخفاض سعر قوة العمل، ومن ثَ

ة، وتضعف الطل             ى             تقلص من حجم السوق الداخلي لباً عل نعكس س ا ي ى الاستهلاك، مم ب عل
ى                         د عل تثمار، وفي المدى البعي ة الاس ى استمرار عملي مَّ عل ة ومن ثَ ات الإنتاجي تشغيل الطاق

التي لها أسباب عديدة أخرى لا (  ونعتقد أننا نعيش حالياً هذه الظاهرة .عملية تجديد قوة العمل
  ) مجال لذآرها هنا 

من الناحية الإدارية  ) ١٠( لقانون  تقييم نتائج تطبيق ا:٤ – ٤
   :والتنفيذية

يخضع ترخيصه إلى قرارات ناظمة     ) مثلاً  ( بحسب الأنظمة النافذة فإن أي مشروع صناعي        
   .لمقدمة أحد هذه القرارات المعمول بها للترخيص) حرفي( وفيما يأتي نموذج .معينة
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  -------- ) ١٩٧٩لعام ( ن /  القرار رقم آذا -----------
دل  ١٩٧١لعام  ) × ( بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم       ) × ( إن وزير    ه    المع ، ولائحت

م      المعدلة ١٩٧١لعام  ) × ( التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم      ) × ( ، والمرسوم التنظيمي رق
  :  ، يقرر ما يأتي١٩٧٩تاريخ ) × ( ، ومحضر اجتماع اللجنة رقم ١٩٧٧تاريخ 
م         ) × (  تخضع صناعة     :١مادة   ام المرسوم التنظيمي رق ام   ) × ( لأحك ، وتصنف   ١٩٧٧لع

، وتدرج وتعديلاته ١٩٦٥لعام ) × ( الوارد في القرار رقم ) × ( في عداد صناعات الصنف    
  ) آذا (  يقصد بهذه الصناعة –أ        :وتطبق عليها الشروط الآتية) × ( تحت رقم 

ة    يجب أن تتوافر في هذه الصناعة الش       –ب           روط العام
ة        ١٩٦٦لعام  ) ×× ( المنصوص عليها في القرار       الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروي

   .إلى آخر القرار . .الخ. .سابقاً
   : أعلاه، الذي يخضع الترخيص لأحكامه نجد١٩٦٦لعام ) ×× ( وبالبحث عن القرار رقم 

رار     ١٩٤٦لعام  ) × ( م  إن وزير الشؤون البلدية والقروية، بناء على أحكام المرسو         ى ق ، وعل
رار            ١٩٥٨لعام  ) × ( رئيس الجمهورية رقم     ة بموجب الق ة المؤلف ) × ( ، وعلى تقرير اللجن

م               … ١٩٦٦، المؤرخ   ١٩٦٥عام   ام المرسوم رق ة وفق أحك (  يمكن الترخيص بصورة مؤقت
ر صحي                . .١٩٦٥لعام  ) ×  ى دفت د الحصول عل طي  يع. .ولا يجوز استخدام أي عامل إلا بع

   .١٩٤٦لعام ) × ( وفقاً لأحكام المرسوم رقم 
  : وفي تعليقنا المختصر على هذا القرار، نورد ما يأتي

وصدر منذ عشرين عاماً ويتعلق بصناعة المذابح الآلية للطيور،       ) ٨٣(  هذا القرار رقمه     –أ  
دم           رخص، أو تق ي م ذبح آل ى الآن أي م د حت وريا ولا يوج اريخ س ي ت ن ف م يك اً أن ل  علم

ر المرخصة  ة غي ذابح اليدوي ن الم ات م د المئ ل توج رار، ب ذا الق رخيص بموجب ه د .للت  وق
أخفقت حتى الآن آل المحاولات التي آانت تهدف إلى ترخيص مذابح آلية للدواجن سواء في                

   .أم خارج إطار هذا القانون ) ١٠( إطار القانون 
راً عن  –ب  ف آثي ط، لا يختل وذج فق و نم رار ه ذا الق طة  إن ه رخيص الأنش رارات ت ة ق بقي

ام                  .الصناعية تثماري حضاري في ع رخيص أي مشروع اس إن ت مَّ ف ، يخضع   ١٩٩٩ ومن ثَ
ى عشرات من                   دورها إل رارات ب ذه الق تند ه لقرارات صادرة منذ عشرين عاماً أو أآثر، وتس

اً، تقاد   ) ٥٠( التشريعات والقرارات المعدلة، والتي يعود تاريخها إلى أآثر من           ا    عام مت فيه
ي              ة الت ة والفني اليب التقاني ع الأس اييس والأسماء والمصطلحات، وتقادمت جمي المفاهيم والمق

   .تضبطها
ف خ،   / ٧٧٨ يفيد بلاغ لوزارة الإدارة المحلية لاحقاً لأربعة بلاغات سابقة، آخرها رقم             –ج  

اريخ  ب  :١٩٧٠ / ٦ / ٢٢ت ام يتطل ادي ه وي اقتص روع حي رخيص لأي مش ب الت  إن طل
لحة    وات المس يش والق ة للج ادة العام ة القي ات –موافق عبة العملي ى  – ش ارح، وعل م المس  قس

تم             صاحب المشروع أن يتقدم لها باقتراح موقعين جغرافيين لمشروعه بدلاً من موقع واحد، لي
   .اختيار أحدهما من قبل لجنة مسرح العمليات

اري ا   ى الآن س ازال حت بلاغ م ذا ال مون ه زام بمض وظفي  إن الالت ة م ي ذهني ول ف لمفع
د أو تلغي                       رارات أو بلاغات تؤآ ة ق الترخيص، ولا نستطيع التكهن بوجود أو عدم وجود أي



  .١٩٩١لعام / ١٠/واقع الاستثمار في سورية في ظل قانون الاستثمار رقم 

  ١١٨  

هذه التعليمات، والتي وإن آان استحقاقها وإجراؤها روتينياً برأينا، ولكنها تصعق أي مستثمر         
   .أجنبي، والكثير من المستثمرين المحليين

أة،         إن الترخيص لأي مشروع يتط     –د   ا المنش لب ترخيصاً إدارياً من المحافظة التي سيقام فيه
اطق               ع المشروع في من ان موق ويتطلب بدوره موافقة، إما من وزارة الإسكان والمرافق إن آ
وزارتين           اتين ال ن ه ل م رى، ولك اطق الأخ ي المن ة ف ن وزارة الإدارة المحلي ة، أو م معين

   .قوانينها وقراراتها الخاصة بها
وزارة الإ ات الصناعات   ف ة لفئ دة ومتقادم نيفات عدي ديها تص ة ل بيل  ( دارة المحلي ى س ا عل ومنه

يجب أن تقام حصراً     ( ! )  أن أي منشأة تستخدم محرآاً استطاعته أآثر من خمسة أحصنة            :المثال
اطق الصناعية    واطنين  ) في المن ة الم اءل مع بقي اطق الصناعية   :ونتس ن هي المن وهل هي !  أي

ل ال وافرة بك بة  مت ة المناس ة التحتي ات ؟ وبالبني رارات  ! محافظ بة لق ال ليست بأفضل بالنس والح
ق   كان والمراف وانين وزارة الإس انون  ( وق ا الق آت     ) ٦٠ومنه ة المنش ه إقام ع بموجب ذي تمن وال

ي              الاً للتوسع العمران دّ مج اطق المزروعة     ( ! ) الصناعية على الأراضي التي تع ، (! )وفي المن
ع لا                      وفي جميع الأح   ة مواق د بوجود أي ذلك، ولا نعتق ة مخططات تحدد المقصود ب وال لا توجد أي

   .تعدّ مجالاً للتوسع العمراني وغير مزروعة
ي         افظون ف ادة المح دأ الس د ب رارات، فق ك الق اً لنصوص تل رخيص، وتفادي ؤون الت هيل ش ولتس

نتين أو ثلاث    السنوات الأخيرة، بالموافقة على منح المنشآت الصناعية تراخيص إداري   ة لس ة مؤقت
التعويض           سنوات، ولكن مقابل     ة ب أته دون المطالب ين    تعهد من صاحب المنشأة بترحيل منش ، إذا تب

ات       ب للمخطط ر مناس ت غي رخيص المؤق ع الت د أن موق ا بع مية فيم ات الرس ة أو للجه للمحافظ
   .) 31(المستقبلية 

ة ولا      إن معظم الأنظمة النافذة حالياً والإجراءات الإدارية         المتبعة لا تنسجم لا مع المصلحة العام
بب      ا، وبس ها وازدواجيته دم وضوحها، وتعارض ا وع راً لتقادمه تثمرين، نظ ات المس ع طموح م

   .التعقيدات الروتينية والإجراءات الطويلة بدءاً من الترخيص ومروراً بالتنفيذ وانتهاءً بالمتابعة
ى الأسرع           ومن المؤآد أن قرارات الموافقة على تشميل ال        تثمارية هي الخطوة الأول مشاريع الاس

ي           , والأسهل   ائكة الت ة مع الخطوات الش م بالمقارن ولكنها وآما ثبت على أرض الواقع ليست الأه
  .تليها في مراحل الترخيص والتخديم والتنفيذ

ا       ى  لقد جاءت نتائج تطبيق قانون الاستثمار من الناحية الإدارية والتنفيذية غير مرضية، بالقي س إل
ي                   رة الت ما نص عليه هذا القانون من تسهيلات وميزات إيجابية، وبالمقارنة مع الصلاحيات الكبي

   .أنيطت بالأجهزة الإدارية العديدة المشرفة على الاستثمار
  : ونضيف إلى ما ورد أعلاه ما يأتي

وا     :أولاً ات العش ع المعطي رخيص، وم ب الت تمارة طل ئ اس ع مل لاً م دأ أص ل يب ي  إن الخل ئية الت
تتضمنها إضبارة طلب التشميل، ولاسيما فيما يتعلق بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع            

ة لاستكمال الإضبارة              د   .الاستثماري، والتي يتم التعامل بشأنها آوثيقة صورية شكلية لازم  لق
اليف والأسعار وال                تقراء التك سوق  أثبت الواقع إخفاق الكثير من المشاريع الاستثمارية في اس

   .وفي احتساب الطاقة الإنتاجية، لكون الجدوى الاقتصادية غير مدروسة دراسة آافة
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ك                   ا مكاتب خاصة، لا تمتل إن الدراسات التي ترفق بطلب التشميل للمشاريع الاستثمارية، تقوم به
ا استخدام المؤشرات الاقتصادية بش           كل القاعدة المعلوماتية والإحصائية اللازمة ومن ثَمَّ لا يمكنه

بعض موظفي               .صحيح اً ب رتبط غالب  إن هذه المكاتب هي خدماتية ويغلب عليها طابع السمسرة وت
ام الصورية              ة الأرق الوزارات المعنية بالاستثمار، وأآثر ما تتميز به هو تفننها وقدرتها على حياآ
وب  ميل لتصنيعها بالشكل المطل ب التش تمارة طل اس اس ى مق وتفصيل الدراسات الاقتصادية عل

  ..رسمياً وعلى نحو يتوقع قبولها والموافقة عليها
ة   ة ويضر من الجه ن جه ميل م رار بالتش ة الق ذا النحو يشوش دق ى ه تمرار عل ولاشك أنَّ الاس

  .الأخرى بطاقات الاقتصاد الوطني وبمصالح وأموال المستثمر على حد سواء
اً ة الإداري   :ثاني ن الناحي تثمار م انون الاس ق ق ي تطبي ل ف دة    إن الخل ى ع ة يتضح عل ة والتنفيذي

ابقة               ة في السنوات الس ائج الواقعي ذه            .مستويات من خلال النت ى أحد ه ل عل   ونوضح الخل
المستويات بالاستناد إلى نتائج إحدى الدراسات الميدانية لتجربة الاستثمار من وجهة النظر             

  :فقد تبين) 32(الإدارية، والتي قام بها بعض الزملاء الأآاديميين 

ر                 أن ا  • ة غي تثمار المعني ة المختصة وجهات الاس زة الحكومي ين الأجه لاتصالات الإدارية ب
ين   ي التواصل الإداري ب ر ف ة أآب ق فاعلي اك ضرورة تحقي وب وهن كل المطل اة بالش مغط
الأجهزة الحكومية وجهات الاستثمار الخاص ومن المناسب وجود إدارات قطاعية حكومية         

تثمار لمتا    ب الاس دى مكت تقلة ل انون      مس ب الق ة بموج رآات المحدث اط الش ة نش ) ١٠(بع
  .وتقييمه بشكل دوري بغية تطويره

ائل    • ة المس ي معالج ة ف دابير الإداري راءات والت اذ الإج ي اتخ رعة ف دم الرضى عن الس ع
تثمار و        انون الاس ديل ق أو /الخاصة بإدارة الاستثمارات الخاصة، وهناك ضرورة ملحة لتع

ه ا  ض قرارات ه أو بع ض نصوص ورات   بع افي للتط در الك ا بالق دم مواآبته ة لع لتنفيذي
اً     اً وخارجي تثمار داخلي ات الاس ي بيئ رى ف رات الأخ ة والتغي ادية والإداري  إن أي .الاقتص

ائمين          ة الق ى ديناميكي ل مؤشراً عل أنه ب تعديل لأي قانون لا يعدّ انتقاصاً منه أو تقليلاً من ش
نة  ٢٥ مرة خلال  ١٥ستثمار نحو  ففي تايوان تم تعديل قانون الا    .على تنفيذه   وفي  .)33( س

ونس               ل ت رح إنشاء مرآز      ) 34(هذا السياق، وعلى غرار ما قامت به الدول الأخرى مث نقت
ون          ه موظف ل في تثمار يعم ب الاس اً لمكت ون تابع ة، يك ل محافظ ي آ د ف تثمار الموح الاس

هي       يير وتس تهم تس ة، مهم ديريات المعني وزارات والم ع ال ن جمي دبون م ؤون منت ل ش
ي موحد              .المستثمرين ومتابعة طلباتهم   از محل  وإدارة هذا المرآز يمكن أن تقوم بوظيفة جه

ة إجراءات          يم الدراسات ومتابع لإدارة النشاطات الاستثمارية في آل محافظة من حيث تقي
مَّ   ب، ومن ثَ ا عن آث تثمارية وتقييمه ة النشاطات الاس ذلك متابع رخيص، وآ التأسيس والت

ين                 اقتراح آل    ة ب ل العلاق ة بتفعي ات الكفيل ما من شأنه تفعيلها وتسهيل عملها، وتطوير الآلي
  .القوانين والواقع

م    – ٥ انون رق ق الق ات تطبي ض   ) ١٠( منعكس ور بع ى تط عل
  المتغيرات الاقتصادية الكلية
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  : بالنسبة لتطور الهيكل القطاعي لتكوين رأس المال الثابت:١– ٥
وين الرأسمالي لجميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، ولو ارتفعت بشكل ملحوظ قيمة التك

بنسب مختلفة، مما أثر في أهميتها وترتيب مساهمة هذه القطاعات في إجمالي تكوين رأس المال 
  :الثابت آما يأتي

   )١٩٨٥بالأسعار الثابتة لعام (  مجمل تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات :٨جدول رقم
١٩٩٦  ١٩٩٠    

  %  مليار ل س  %  ليار ل سم
          

   %١٥٫٣٦  ٢٫٨٠   %٢٢٫٧٠  ٢٫٦٥  الزراعة
   %٢٧٫٧٧  ٥٫٠١   %٢١٫٧٠  ٢٫٥٤  الصناعة

   %١١٫٨٦  ٢٫١٦   %٨٫٣٠  ٠٫٩٧  النقل والمواصلات
   %١٩٫٣٩  ٣٫٥٤   %٢٢٫٩٥  ٢٫٦٨  دور السكن

   %٢٥٫٦٢  ٤٫٦٧   %٢٤٫٣٥  ٢٫٨٤  قطاعات أخرى
   %١٠٠   مليار١٨٫٢٤   %١٠٠   مليار١١٫٦٨  المجموع

   ـ٥٥٣ و ٥٥٢، ص ١٦/ ٣٩، جدول ١٩٩٧ احتسبت من المجموعة الإحصائية لعام -
ي                    وين الرأسمالي للقطاع الصناعي والت ة التك يلاحظ من المعطيات أعلاه الارتفاع الكبير في قيم

بة                      ل حيث ارتفعت بنس ى قطاع النق بة إل ذلك بالنس في   % ١٢٢٫٧ارتفعت إلى نحو الضعف، وآ
بة ضئيلة                  حين لن ترتفع     وين الرأسمالي للقطاع الزراعي ولقطاع دور السكن إلا بنس ( قيمة التك

  . )١٩٨٥بالأسعار الثابتة لعام 
ال   وين رأس الم ي تك ذه القطاعات ف ل من ه ع آ ى موق د انعكست مباشرة عل ذه الصورة ق إن ه

ابقاً يتصدر    ( الثابت حيث تراجع آل من القطاع زراعي وقطاع دور السكن             الترتيب  الذي آان س
  .فقطاع النقل والمواصلات, ثم القطاع الزراعي ) لأآثر من عشرين عاماً

ى               , علماً أن ترتيب القطاعات أعلاه لا يتغير         ا إل و نظرن ا ل وحصصها لا تتأثر بشكل ملموس فيم
اع حصة الصناعة من        .قيمة تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية   ويرجع الفضل في ارتف

سمالي خلال الفترة الأخيرة إلى الاستثمارات التي قام بتنفيذها آل من القطاع الخاص           التكوين الرأ 
انون   ب الق ية      ) ( ١٠(بموج اريع هامش ى مش ه إل د اتج ا ق اً منه زءاً هام م أن ج ى ) رغ وإل

  .)35(الاستثمارات الحكومية في مجال النفط 
لآ           وعي ل وزن الن ع ال ا يرتف در م ه بق ا أن الي    ومن جهة أخرى، فإذا علمن زات في إجم لات والتجهي

وين                    وزع النسبي لتك النظر للت ة، وب ر فاعلي تثمارات أآث الاستثمار، تكون البنية الإنمائية لهذه الاس
رأس المال الثابت حسب نوع الاستثمار بالأسعار الجارية، نجد أن قيم الإنفاقات الاستثمارية على               

دة أضعاف م    د ازدادت بع تثمار ق واع الاس ن دور أن ل م امي آ ين ع دور .١٩٩٦ – ١٩٩٠ا ب  ف
بة        % ١٣٣٫٥السكن ازدادت قيمتها بنسبة      ا وسائط     % ٢٣٠والأبنية التجارية والصناعية بنس أم

ل            ١٣النقل فقد قفزت خلال ذات المدة إلى أآثر من           زة بأق ة الآلات والأجه ادة قيم  ضعفاً مقابل زي
  .من أربعة أضعاف
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  :جمالي بالنسبة لتطور الناتج المحلي الإ:٢ – ٥
ي         اتج المحل لقد تطور الناتج المحلي الإجمالي، وآذلك نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الن

ة         ) ١٠(الإجمالي وذلك خلال الفترة التي تلت استصدار القانون          مما أدى إلى تباين بسيط في أهمي
  :بعض هذه القطاعات آما هو موضح في الجدول الآتي

ة القطاعات الاقتصادية أعلاه في الناتج المحلي الإجمالي  تطور نسبة مساهم:٩جدول رقم 
  :بالأسعار الجارية

الزيادة بالناتج المحلي الإجمالي   
%  

ترآيب الناتج المحلي % 
  لإجمالي

  ١٩٩٦  ١٩٩٠  ١٩٩٦ وعام١٩٩٠ما بين عام   
   %٢٧   %٢٨   %١٣٠٫١  الزراعة

   %٢٠   %٢٠   %١٥٠٫٤  الصناعة والتعدين
لات  ل والمواص النق

  التخزينو
١١   %٩   %١٨٤٫٥%   

   %٤   %٤   %١٦٣٫٧  البناء والتشييد
   %٣٨   %٣٩  -  القطاعات الأخرى

   %١٠٠   %١٠٠  -  المجموع
   ــ٥٤١/ ٥٤٠، ص ١٦ /٢٩ – ٢٨، الجداول ١٩٩٧ احتسبت من المجموعة الإحصائية لعام :المصدر

ع بنسب   يتبين من الجدول أعلاه أن الناتج المحلي الإجمالي لمختلف القطاعا        ت الاقتصادية قد ارتف
ل والمواصلات        م               .جيدة، وخاصة بالنسبة لقطاع النق بية للقطاعات ل ة النس إن الأهمي ك ف  ورغم ذل

وطني خلال السنوات                     ة الاقتصاد ال تتغير بشكل ملفت وقد حافظت تقريباً على مواقعها في ترآيب
  .السوريالست المدروسة ومن ثَمَّ لم يطرأ أي تبديل على بنية الاقتصاد 

ن    ي م اتج المحل ب الن ي ترآي ل والمواصلات ف اع النق اهمة قط اع مس م ارتف ى ٩ورغ  % ١١ إل
ا يخص الزراعة من           ى    ٢٨وانخفاضها فيم ا            % ٢٧ إل ي توزعت به بة الت ا النس ى حد م د إل يؤآ

انون     اتج                    ) ١٠(استثمارات الق ات مساهمة القطاع الصناعي في الن رة نفسها، إلا أن ثب خلال الفت
الغ        الإجم تثمارات والب ك الاس أي نحو   % ( ٧٠٫٦الي لا يمكن تبريره بالمقارنة مع نصيبه من تل
ار ل س ٢٥٩ رة      )  ملي لال الفت ناعية خ اريع الص ي المش رض أن تصب ف ن المفت ان م ي آ والت

  . %٥٠المدروسة أعلاه، حتى لو اعتبرنا أن نسب التنفيذ الفعلية لم تتجاوز 
  :إن هذا يؤآد حقيقتين أساسيتين

ر            :الأولى ل بكثي اُ وأق  أن نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الصناعية هي أقل ما يمكن تخمينه نظري
ذه الدراسة أم في نشرات رسمية                    من المعطيات الرسمية المتاحة، سواء الواردة منها في ه
ا القطاع الخاص             ي يصرح به تثمارية الت أخرى، وهذا ما يدفعنا للاعتقاد بأن التكاليف الاس

  . طلبات الموافقة على تشميل مشاريعه مبالغ بهافي
ة ل و :الثاني لاً لا يعم ذة فع اريع الصناعية المنف ن المش راً م دداً آبي ة / أن ع ة إنتاجي ل بطاق أو يعم

  .أو يتضمن مشاريع هامشية ليست بذات أهمية اقتصادية/منخفضة جداً، و
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  :الخاصعلى استثمارات القطاع ) ١٠( انعكاسات تطبيق القانون :٣– ٥
انون   اول الق د ح اص    ) ١٠(لق اع الخ ة للقط عة والرحب الات الواس ة المج دة وإتاح اق جدي نح آف م

  .لتشجيعه على توظيف مدخراته الداخلية والخارجية في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية
راً              –أولاً   ابقاً، وآانت في السابق حك ه س م تكن متاحة ل دة ل   أتيحت للقطاع الخاص نشاطات جدي

ن        ناعية م اطاته الص دد نش ام، وازداد ع اع الع ى القط ى ١٠عل اطاً ١٦ إل  إلا أن . نش
م تصب إلا                       ا ول ى الأنشطة الهامشية منه اً عل د ترآزت أساس استثمارات القطاع الخاص ق

  .بحدود ضيقة في النشاطات الأآثر أهمية
ا           :ثانياً ع الخاص، إلا أن مجمل        على الرغم من تواضع وتراجع نسب التنفيذ الفعلية لمشاريع القط

ة     ( التكوين الرأسمالي للقطاع الخاص         رات،          ) بالأسعار الجاري د تضاعف نحو ثلاث م ق
ن   ارتفع م ام    ٢٤٫٤ف ورية ع رة س ار لي ن   ١٩٩٠ ملي ر م ى أآث ار ل٨٤ إل ام .  ملي س ع

ع    ١٩٩٦ ، ولكنه لم يستطع أن يجاري استثمارات القطاع العام، التي تضاعفت أآثر من أرب
   : الفترة نفسها، وذلك بحسب الجدول الآتيمرات خلال

 مليون –بالأسعار الجارية ( مجمل تكوين رأس المال الثابت حسب الملكية :)١٠(جدول رقم 
  )س.ل

  
  %قطاع خاص               %قطاع عام                  س.الإجمالي مليون ل  العام
٣٤  ٦٧٥١   %٦٦  ١٣٢٦٥  ٢٠٠١٦ ١٩٨٥%   
٥٠  ١١٥٨٣   %٥٠  ١١٦٤٠  ٢٣٢٢٣ ١٩٨٧%   
٥٥  ٢٤٤٢٣   %٤٥  ١٩٩٧٢  ٤٤٣٩٥ ١٩٩٠%   
٥٧  ٣١٧٣٩   % ٤٣  ٢٤٢٥٣  ٥٥٩٩٢ ١٩٩١%   
٦٨  ٥٨١٩٩   %٣٢  ٢٧٩٢١  ٨٦١٢٠ ١٩٩٢%   
٦٢  ٦٦٧٢٢   %٣٨  ٤٠٧٤٤  ١٠٧٤٦٦ ١٩٩٣%   
٥٨  ٨٧٩٠٢   % ٤٢  ٦٣٧٢٠  ١٥١٦٢٢ ١٩٩٤%   
٥٦  ٨٧٤٢٠   %٤٤  ٦٧٤٠٤  ١٥٤٨٢٤ ١٩٩٥%   
٥٠  ٨٤١٤٢   %٥٠  ٨٥٣٠٢  ١٦٩٤٤٤ ١٩٩٦%   
    ـــــــ٥٥١، ص ٣٨ / ١٦، جدول ١٩٩٧ المجموعة الإحصائية لعام : المصدر

   :من الجدول أعلاه نلاحظ
و نصيب القطاع             )١٠(أن القانون    د أسهم في نم تثمار، ق ، وغيره من التشريعات المشجعة للاس

ام    % ٥٥الخاص في التكوين الرأسمالي من        ى    ١٩٩٠ع ام    % ٦٨ إل م راح يتراجع      ١٩٩٢ع ، ث
بة          نسبي ى نس ام     % ٥٠اً في الأعوام الآتية، إلى أن وصل إل ي    ١٩٩٦فقط في ع بة الت ، وهي النس

   :وتفسر هذه النتيجة على مستويين ) ١٩٨٧( آان عليها قبل تسعة أعوام 
توى الأول ي   :المس دول، وخاصة ف ا ال وم به ي تق ة الت تثمارات المختلف اد المضطرد للاس  الازدي
   .القطاع النفطي
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توى الث  ام     :انيالمس ذ الع اص من اع الخ تثمارات القط ي اس اد ف ع الح م  ١٩٩٤ التراج ذي ل ، وال
   .لجمه ) ١٠( تستطع جميع ميزات القانون 

ى أن المشكلات    ة، عل ذه الدراس ن ه رات أخرى م ي فق ا ف ي أوردناه تنتاجات الت دعم الاس ا ي مم
   :، بل )١٠( الأساسية لا تكمن في القانون 

ه        تكمن إلى حد آبير بالت–أ   ي ترافق تطبيق ة الت الإجراءات التنفيذي , شريعات السائدة الأخرى، وب
وين الرأسمالي دون            والدليل على ذلك النمو الكبير والسريع لنصيب القطاع الخاص في التك

تثمارات القطاع           )١٠( قوانين تشجيع استثمار وقبل استصدار القانون        ة اس ، حيث قفزت قيم
ع نصيبه       ) ١٩٨٧ و   ١٩٨٥ما بين   (  فقط   خلال عامين  % ٧١٫٦الخاص بنسبة    ومن ثَمَّ ارتف

   . %٥٠إلى  % ٣٤في إجمالي التكوين الرأسمالي من 
ياحية                      تثمار في المنشآت الس ولا نعتقد أن هذا التطور الهائل نسبياً قد حدث فقط بفعل تشجيع الاس

ة   اهمة المغفل ة المس رآات الزراعي دار   .والش ر استص اد لا ينتظ تثمر الج جيع   فالمس وانين التش ق
   .القائمة على الإعفاءات والميزات، بل إن ما يهمه يقع غالباً خارج هذا الإطار

   آما تكمن المشكلات الأساسية أيضاً بالظروف الاقتصادية الكلية غير المناسبة، منها المحلية            –ب  
تثم (  ا اس ي أفرزته لبية الت ة الس ارات وتنضوي ضمنها الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعي

انون  ر   )١٠الق ل الموضوعية الأخرى غي ى العوام ة، بالإضافة إل ة والدولي ا الإقليمي ، ومنه
ول حرب             الاقتصادية، وأهمها العوامل السياسية الإقليمية والدولية، وعلى الأخص حرب وذي

   .الخليج الثانية بالإضافة إلى حرب وذيول حرب السلام الباردة مع العدو الصهيوني

   :ت والمقترحات التوصيا– ٦
تثماري أولاً  اخ الاس اءات       :المن م الإعف ة رغ عوبات حقيقي ه ص ورية يواج ي س تثمار ف  إن الاس

انون      ة بالق ورية، وخاص ريعات الس ا التش ي تمنحه ازات الت تطيع  . )١٠( والامتي ه نس  وعلي
اءات الضريبية                   رتبط بحجم الإعف يم لا ي در   الاستنتاج أن جذب رأس المال المقيم، أو غير المق ، بق

ذه            تثمار، ونجمل ه زات الاس ـ محف ما يرتبط بعوامل مشجعة أخرى، تشكل بمجموعها ما يسمى ب
   :العوامل بالمجموعات الآتية

روط     –أولاً  ن الش ة م دد بجمل ي تتح واتي، والت تثماري الم اخ الاس رة للمن ة المباش  الأسس المادي
ه، ومن      والمقومات الاقتصادية التي من شأنها رفع فعالية الاستثما        ر على مستوى الاقتصاد آل

   :ثَمَّ رفع العائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمر، وهي
   . البنية التحتية وأنظمة الاتصالات  .أ 
   النظام المصرفي وحرية التحويل للقطع الأجنبي   .ب 
   السوق المالية   .ج 
   معدلات التضخم، أسعار الصرف وأسعار الفائدة ـ  .د 
   النظام الضريبي   .ه 
وق    .و  اع الس ة  اتس رائية   ( الوطني وة الش وافر الق واق    ) أي ت ى أس اح عل هولة الانفت وس

   .التصدير
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اً  حيحة         –ثاني ة الص ة والقانوني ة والمالي راءات الإداري ات والإج ن السياس ة م ة متكامل  مجموع
ا             ا ومع غيره والموضوعية التي يمكن تطبيقها بشفافية على الواقع، تلك المنسجمة فيما بينه

راءات، الكفيلة بالتعاضد مع الأسس المادية للمناخ الاستثماري، لتشكل          من السياسات والإج  
تثمار   ة للاس زات المثالي تقر المحف اخ السياسي المس ب المن ى جان أتي  .إل ا ي ورد فيم ذلك ن  ل

   :التوصيات والمقترحات الآتية
ديل الضريبي -١ ادة   :التع ن منطق زي يس م ريع الضريبي، ل ة التش ديل منهجي ى تع  بمعن

اءات ة   الإعف ة وعدال ر مرون ه أآث ث جعل ن حي ل م ه   .، ب ة توجي ي سياس ريبة ه  فالض
ة الاقتصادية               اقتصادية أآثر من آونها مطرحاً للتحصيل، وهي أداة هامة لتحقيق العدال
م                    ة الأخرى، فل ة من الجه ة العام وق الخزين والعدالة الاجتماعية من جهة، وصيانة حق

اء تشريعنا الضريبي معلب          ول إبق ـ       يعد من المقب دأ ال يط مب ابه تحن  ١٠٠اً في قوالب تش
ام   .ل ف ع ب الموظ ن رات ى م ى المعف د الأدن ق  .١٩٤٩س، الح ا يتعل ذلك، وفيم  ل

ق          ا يتعل بتشريعات الاستثمار، نؤآد ضرورة المعاملة التمييزية للمشروعات، سواء فيم
اً  بالتميز الجغرافي، أو فيما يتعلق بتميز النشاطات التي تقوم بها هذه المشروعات،           نوع

اً ة وحجم د    .وأهمي ا بع رة م اً، لفت اً ونوع ة الضريبية آيف ه العدال اد تهم تثمر الج  فالمس
ادة      % ١٠٠الإعفاء الضريبي، فعندما تتاح الإعفاءات المطلقة        لمدة محددة، تحرض ع

اء،                     رة الإعف ي تستطيع أصلاً استرداد رأسمالها خلال فت ة، الت ظهور الأنشطة الطفيلي
دداً               لتغلق وتصفى صورياً   تفادة مج  بعد ذلك، ثم يعاد تأسيسها من جديد بشكل آخر للاس

ة وموضوعية الضريبة                  م عدال من مدة الإعفاء، فليس الأهم طول مدة الإعفاء، بل الأه
دلاً من الضرائب             .بعد انتهاء مدة الإعفاء     فهل على الدولة فرض الضرائب التنازلية، ب

ى والثان           نة الأول أن تفرض للس ة   التصاعدية ؟ آ ة         % ٥٠ي ة والرابع نة الثالث ط، وللس فق
       . وهكذا… % ٢٠وللسنة الخامسة والسادسة والسابعة  % ٣٠

اءات                      د من الإعف ام، ومع المزي داخيل القطاع الع فمع توسع القطاع الخاص، وتدهور أوضاع وم
ة لتطوير البن             اء الدول ة   وتضييع إيرادات لخزينة الدولة، تزداد في الوقت نفسه مهام وأعب ة التحتي ي

ذين               . .وتحديث القوانين  ذا، يمكن له الخ بهدف توفير شروط الاستثمار الخاص، فكيف والحال هك
  المتناقضين أن يتعايشا ؟ 

ي   ة، ف ة الدول والاً من خزين در أم وطني، ويه وائي يضر بالاقتصاد ال اء العش إن الإعف مَّ ف ومن ثَ
ل    لقد فوتت خزينة ال.الوقت الذي هي بأمس الحاجة إليه   دولة على نفسها من إعفاءات مشاريع النق

اً            ( س  . مليار ل  ٢٨فقط مبالغ تفوق     ل لازم ا لمشاريع النق ذه المشاريع      )لم يكن منحها آله ، لأن ه
ة وبحاجة                     ة متلكئ اءات، في  حين توجد مشاريع حيوي تثمار دون الإعف آانت مستعدة أساساً للاس

  . فاء الضريبيللدعم، ولكنها لم تتميز عن مشاريع النقل بالإع
ة من                 ى   ٣٫٦( وفيما يتعلق برسم الطابع المفروض على الشرآات المساهمة، فقد خفضته الدول  إل

ذا الإجراء                  % ) ١ وع من الشرآات، ولكن ه ذا الن ام ه ق أم بهدف التشجيع وإزالة أصغر العوائ
ى   ة الأخرى، وعل ل التحفيزي وفير العوام الاً، دون ت ون فع ن يك ان، ول ا آ جيعي، م  الأخص التش

  .سوق الأوراق المالية، التي تعدّ المحرك الأهم لتطور الشرآات المساهمة آماً وآيفاً
 إن النظام المصرفي المتطور لا يتجسد فقط         : تطوير وتعديل النظام المصرفي، وسعر الفائدة      – ٢

ي         دخرات ف ة الم ي تعبئ رفية، ولا ف طة المص ي الأنش ة ف ات الحديث اليب والتقان ال الأس ي إدخ ف
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ام المصرفي    ح ل إن النظ ى، ب د أعل رض بفوائ ة وتق د متدني ع بفوائ تقبل الودائ ة، تس ابات عقيم س
ة، يكون        ة حيوي المتطور هو أعمق وأشمل من ذلك بكثير، إنه فعالية استثمارية في مشاريع وطني

   .المصرف طرفاً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها
 هذه المشاريع لا يقرر إعطاؤها على أساس       والقروض التي يمنحها المصرف المتطور عادة لمثل      

ة    ائق بيروقراطي ة ووث راخيص البلدي ة وت تندات الملكي وة بمس بارة محش ه  . .إض دم ب ا يتق خ مم ال
المقترض عادة، بل يجب أن يتقرر منح القروض على أساس نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية                 

المفهوم الحديث،     .رضللمشروع، التي يشارك في إعدادها أو تقييمها المصرف المق           فالمصرف ب
هو عملياً مستثمر في مشاريع حيوية مضمونة ورابحة ويعمل بنسب متحرآة للفائدة، يرتبط عمله              

بكة اتصالات متطورة (  ة، منحل ) من خلال ش ة والدولي ة والمصارف الإقليمي بالأسواق المالي
   .عمله من الروتين، ويتمتع باستقلالية إدارية ومالية

ا ام        إن انتش اق النظ ى إخف ر عل ل واضح ومباش و دلي ورية، ه ي س وال ف امعي الأم اهرة ج ر ظ
ك إلاَّ    ى ذل ت عل ي ترتب ودعين، وليست الفضائح الت دخرات الم ة م ي تعبئ وري ف المصرفي الس

   .خطيئة يتحمل بعضها هذا النظام المصرفي
  : تطوير التشريعات القانونية،  فيجب– ٣

وانين ***  ديل بعض الق ا( تع وانين الإيجار١٠نون آالق ارة، وق انون التج كني، . .، ق تجاري، س
روش  ر مف روش، غي خ . .مف م   ) ال ا، ولج ا بينه ارض فيم اقض والتع ة التن ا وإزال لتطويره
   .إمكانية الالتفاف عليها

اح     ) ٢٤آالقانون ( إلغاء بعض القوانين  ***  الذي لا يتوافق مع مبدأ التنشيط الاقتصادي والانفت
   . )١٠(  الأجنبي، ولا مع روح القانون على الرأسمال

ة والسماح بتأسيس المصارف              ( استصدار القوانين الجديدة    ***  انون استحداث السوق المالي آق
رف   عار الص د أس ترآة، وتوحي ة أو المش خ . .الخاص ة  ) ال أتي مكمل ب أن ت ي يج والت

   .تشجيع الاستثمارللتشريعات الموجودة، ومتناسبة معها، ومن ثَمَّ مع سياسة الدولة في 
ة                    ا آمنظوم ذه التشريعات بمجمله نجح، إلا إذا اعتبرت ه إن تطوير هذه التشريعات لا يمكن أن ي
ة،              ة والأوامر الإداري رارات الوزاري ع الق دل جمي غَ أو تع م تل ا ل قانونية واحدة منسجمة، وآذلك م

   .االتي تتناقض مع هذه القوانين، أو التي يمكن أن تعطل أو تعيق تنفيذه
   : تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية– ٤

تثمار في                        رارات الاس ؤثرة في ق م العوامل الم إن وجود البنية التحتية المتطورة يعد واحداً من أه
ة         ة ـ مناطقي ة جغرافي ق تنمي ي تحقي اهم ف ي تس ناعية، الت اطق الص ة، وخاصة المن دول النامي ال

ة ة الت.متوازن ا  إن مستوى البني بياً، إلا أن توظيفه دة نس تويات الجي دّ من المس ي سوريا يع ة ف حتي
   .واستغلالها أقل من هذا المستوى، ومازال الاقتصاد السوري يفتقد للمناطق الصناعية العصرية

ر                 والإنفاق على البنية التحتية يعدّ استثماراً حكومياً مردوده المادي طويل الأجل، يساهم بشكل غي
م الإ  ي دع ر ف روط     مباش ين ش ل وتحس ة العم ع إنتاجي ي رف اعدته ف لال مس ن خ ادي، م اج الم نت

   .الإنتاج
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ا في   /إن انخفاض مستوى الخدمات في المناطق الصناعية الموجودة في سورية، و    أو عدم توافره
ى  ؤدي إل د ي ا ق تثمارية الصناعية، مم اريع الاس اء المش اليف إنش ع من تك اطق يرف ر من المن آثي

ارين لا ثالث       .ا في بعض الحالاتالعدول عن إقامته  تثمر خي ام المس إن أم  وآما هو واقع الحال، ف
لهما، فإما أن يقيم مشروعه على أرض غالية الثمن في المناطق القريبة من الخدمات، أو أن يبتعد                  
اه          ة والمي ديمها بالطاق لاحها وتخ ب استص ثمن، يتطل ة ال اً رخيص روعه أرض ار لمش ويخت

   .مبالغ آبيرة)  العمادي .تصريح د( حي، وعلى حسابه والاتصالات والصرف الص
اذ                    دة بشكل خاص، و اتخ لذلك فإن تطوير البنية التحتية بشكل عام، وإحداث مناطق صناعية جدي
ة    ة وخدمي ة تحتي ا ببني اطق، وتجهيزه ذه المن ل ه ة إدارة وتموي ة لعملي راءات اللازم الإج

  .تثمارات،سواء المحلية منها أم الأجنبيةمتطورة،يعدّ من أساسيات العوامل الجاذبة للاس
ة -٥ ل الحكوم ا من قب اريع المرغوب به ة بالمش ات :وضع قائم دد أولوي ة أن تح ى الدول  إن عل

رح مشاريع                  ة المختصة أن تقت ى الجهات الحكومي اً، إذ يجب عل ا مرآزي الاستثمار المرغوب به
ة  ان    ( حيوي ي نص ق اء ف ا ج ة، آم ة للدول ة العام ع الخط جم م تثمار تنس ق ) ون الاس ث ترف بحي

ور، أو                  ى الجمه اقتراحاتها بدراسات جدوى اقتصادية معمقة ومفصلة  ثم تطرح هذه المشاريع عل
   .على الفعاليات الاستثمارية المحلية والأجنبية

ويمكن أن تمنح الحكومة لمثل هذه المشاريع الحيوية، ميزات تفضيلية أو تشجيعية، أو تسهيلات،               
   .  مقابل ميزات أقل للمشاريع الأخرى الأقل أهميةأو دعماً مالياً

إن مثل هذه الخطوة تساعد بعض المستثمرين إلى حد آبير في اتخاذ قرارهم في الاستثمار، ويقلل       
   .عليهم متاعب وتكاليف البحث عن مشاريع قد لا توافق الدولة إقامتها

ات        ود جه رورة وج ى ض وه إل ب أن نن ال، يج ذا المج ي ه تقلة حكومي( وف ة ) ة أو مس مختص
ا الجامعات ومستشارون من                       ة للمشاريع، يمكن أن تساهم به بدراسات الجدوى الاقتصادية الفني

   .مختلف الاختصاصات
ى     ا إل دم به تم التق ي ي دوى الت ات الج م دراس ا أن معظ ر إذا علمن ة أآث ذه الضرورة ملح دو ه وتب

ة            ى           –قتصادية    ا –المكتب الأعلى للاستثمار، لا تقوم على أسس علمي ل فقط عل ة صحيحة، ب  فني
   .صورية معينة تفي بغرض الاستمارة المرفقة بطلب الموافقة على تشميل المشروع

   :وفيما يتعلق بمشاريع حيوية مقترحة يمكننا الانطلاق من المحور الآتي
ذلك              د          .لسنا دولة صناعية، وليس من مصلحتنا الاقتصادية أن نكون آ د زراعي جي  إن سورية بل

ا           و ر من الصناعات، وخاصة منه ة وتطوير الكثي مرفق سياحي ممتاز، لديها الكفاءة العالية لإقام
ة  ة ( التحويلي ات المحلي ى الخام د عل ب أن تعتم ي يج ض ) الت اء بع ى إنش درة عل ذلك الق وآ

  ) المجدية اقتصادياً ( الصناعات التجميعية 
وق       وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن نسبة مس         اهمة القطاع الزراعي مرتفعة نسبياً وتف

بياً     ( نسبة مساهمة القطاع الصناعي      ة نس بة مساهمة القطاع الخدمي          ) المتدني ة   ( أن نس  .)مرتفع
ه             وعي، يمكن معالجت ل ن ى خل ل عل  .إنَّ هذه النسب ليست معيبة ولا تدل على خلل هيكلي آمي، ب

ا متطورة           وبالنظر إلى الهيكلية الاقتصادية لدول أوربية        ا، نجد أنه مثل هولندا والدانمارك وبلجيك
ى      وطني عل ا ال ن دخله ر م زء آبي د بج رى تعتم اك دول أخ ي، وهن اد الزراع ا الاقتص باعتماده

دينا               ) آالسياحة  ( الاقتصاد الخدمي    إن المشكلة ل مَّ ف مثل لبنان ومصر والبرتغال وإسبانية، ومن ثَ
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 الزراعي، بل بالخلل الإنتاجي والنوعي في هذا القطاع من       لا تتعلق بكوننا بلداً يعتمد على القطاع      
ا لا نطور القطاع            ياحي، وبأنن ى الإطلاق وهو القطاع الس ا عل جهة، وبأننا لا نستغل أهم مواردن

    .الخدمي ليصبح فعالاً على المستوى الإقليمي
   :لذلك علينا

ة        *  واني     , ـ تشجيع المشاريع الزراعي اتي والحي قيها النب وسيع وتطوير زراعة     آت:بش
ي             ي، والت المحاصيل الصناعية آالشوندر السكري والتبغ والسمسم ودوار الشمس الزيت

ا خلال الأعوام      ة   ١٩٩٦ – ١٩٩٢تراجع إنتاجه ذلك القطن   )  36(  بصورة ملفت وآ
ة           ات متواضعة، والمحاصيل الزراعي الذي لم يرتفع إنتاجه خلال الفترة نفسها إلا بكمي

ذلك تشجيع المشاريع    .ير والذرة الصفراء والصويا، آبديل للاستيراد العلفية، آالشع   وآ
ري، ومشاريع التخصيب الصناعي                  اه ال وفير بمي ات الت ى تقني الزراعية التي تعتمد عل

   .وتسمين الحيوانات الكبيرة، ومشاريع إنتاج اللقاحات البيطرية
   :ـ  تشجيع المشاريع الصناعية الآتية*

 والعدد والأدوات الزراعية ومشاريع غزل القطن وحياآته، وإنتاج         مشاريع إنتاج الآلات   
ذا القطن نحو            , النسيج القطني  من القطن المتوسط التيلة          ٧٤٠حيث بلغ إنتاج سورية من ه

   . ) ١٩٩٦عام ( ألف طن 
ذلك      رة، وآ وفر بكث فات المت ة الفوس مدة ومعالج يع صناعة الأس وير وتوس اريع تط مش

  .عشاب والمبيدات الزراعيةمستحضرات مكافحة الأ
اف،          اً بشكل آ  تشجيع إنشاء مصانع مجهزة لاستخدام الغاز الطبيعي غير المستغل حالي

رة        ى          ) آمصانع الإسمنت     ( وزيت الفيول المتوافر لدينا بكث اً بصعوبة إل ذي يصدر حالي وال
   .الخارج

   الصناعات البتروآيماوية التي تعتمد على النفط السوري ومخلفاته،  
   :بكل أشكالها وأنواعها ومختلف مستوياتها,  تشجيع المشاريع السياحية -*

راآة      لام، والش اد الس ات، واقتص ات الغ ة واتفاقي يرورة العولم وري، وس نفط الس اطي ال إن احتي
ة   طية الأوربي وري     -المتوس اد الس ى الاقتص اغطة عل ل  ض ا عوام ورية، آله دي (  الس ) التقلي

ي        ولكنها آلها قد تنقلب إلى     ة    ( : إيجابية إذا اعتمد الاقتصاد السوري على السياحة الت ا الأولي مادته
اً، لا تخضع لشروط           لاتنضب، والمنافسة فيها محدودة، ومواردها يمكن أن تزداد ازدياداً لامتناهي

  ) الخ . .الأسواق والبورصات الخارجية العالمية 
ا صناعة          ونحن نعتقد أن صناعة السياحة هي الأمل الاقتصادي لسور         ة، إنه ية في السنوات القادم

   .. !!.القرن الحادي والعشرين
ادي    – ٦ ات الاقتص ك المعلوم يس بن اري– تأس ات     : التج دث المعلوم ى أح وي عل ث يحت  بحي

ا،                  ال آله ة والتسويقية لقطاعات الأعم ة والإنتاجي والإحصائيات في المجالات الاقتصادية والمالي
ة ال  زة الحكومي اعد الأجه ي تس اذ   الت ى اتخ ة أخرى عل ن جه تثمرين م ة، والمس ن جه مختصة م

ليمة        ى اتصال      .القرارات الاستثمارية الاقتصادية الموضوعية على أسس س ك عل ذا البن  ويكون ه
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ويعمل ) ط الانترنيت  / ع  ( مباشر بالفعاليات المعلوماتية والإحصائية المحلية والإقليمية والدولية        
   . مؤهلفي إطار مرآز معلوماتي بإطار فني

ات      – ٧ ى الفعالي ائمين عل وظفين الق دى الم ؤولية ل س بالمس وطني والح وعي ال ة ال  تنمي
تثمارية ارية،    :الاس ألة حض ي مس ا، ه ا وإجراءاته ا، وقوانينه تثمار، بفعالياته ة الاس  إن عملي

وانين التطور الاقتصادي والتجاري،                    ة لق تفهم والديناميكي تيعاب وال وتتطلب أرفع مستويات الاس
رارات                 آم اذ الق ا تتطلب شعوراً مميزاً بتحمل المسؤولية الوطنية، ومقدرات خاصة وحرة في اتخ

   .السليمة، متناغمة مع روح القانون، وبعيدة عن حرفية النصوص وجفاف الأوامر الإدارية
ذه                   ايرة ه ى مس ادرة عل وذلك يتطلب بذل الكثير من الجهود لتأهيل تلك الشريحة من الموظفين الق

اي  ةالمع ة الجاف ة البيروقراطي ي .ير، المتحررة من العقلي يس من المنطق ى مشارف ,  فل ونحن عل
ة                 القرن الواحد والعشرين أن نُنَصِّب على مسألة حضارية وطنية مفصلية، بعض الشرائح المنغلق

   .من الموظفين، يعود وعيها إلى الخمسينيات أو الستينيات من هذا القرن
ي يت  ة الت ة والطريق توى       فالكيفي ى المس د إل رق بع م ت تثمر، ل ع مس ومي م ا موظف حك ل به عام

ين نقيضين     ة ب ن العلاق ة م ذه العلاق ول ه وب، ويجب أن تتح ابقة  ( المطل ة الس ي العقلي ى ) ف إل
ا بشكل          )في المفاهيم الوطنية الحديثة     ( شريكين في الرفاهية الاقتصادية      ، و من ثَمَّ يجب تطويره

   .قتضاءأو تغييرها عند الا/و, مناسب 
ل– ٨ دريب والتأهي ع مستوى الت ة : رف ة والحرفي ة والفني د الأآاديمي دارس والمعاه  لخريجي الم

ورية  ات الس ناعية والجامع دة .والص اريع الجدي ة،   – فالمش ات عالي تخدام تقان ب اس ة تتطل  الحديث
   .يةولابد من رفع سوية التأهيل والتدريب، لتوظيف هذه الكفاءات في خدمة العملية التنمو

عن طريق وفود ترسلها الوزارات المعنية، بالتعاون والتنسيق     : الترويج الخارجي للاستثمار   – ٩
   .مع ملاحقنا التجارية في السفارات السورية، ومع غرف التجارة والصناعة السورية

 ضرورة تسهيل إجراءات الترخيص والتشييد، وإزالة جميع القيود ولجم           : الروتين الإداري  – ١٠
   .لط الإداري والبيروقراطيالتس
ة– ١١ ناعية وزراعي ارات ص وث واختب ز بح اد مراآ اآل : إيج ل المش ى ح ادرة عل ون ق  تك

الصناعية الزراعية التي يمكن أن تعترض المشاريع القائمة، يكون لديها خبراء ومختصون يمكن             
آت       رض المنش د تعت ي ق اآل الت ل المش تدعاؤهم لح ى    .اس ة عل اهمة إيجابي ك مس ي ذل دة   وف  ع

   .مستويات، أحدها توثيق الروابط التي تصل العلم بالعمل، ومن ثَمَّ الجامعة بالمجتمع
ة          : إيجاد السبل الكفيلة لزيادة القوة الشرائية للمواطن       – ١٢ ق العدال ردي وتحقي دخل الف  ورفع ال

ي         ادي والمعيش توى الم ين المس ى تحس اً عل نعكس إيجابي ك ي ل ذل ومي، آ دخل الق ع ال ي توزي ف
يع    لل رة بتوس ا المباش بب علاقته وطني، بس ة للاقتصاد ال و الحقيقي دلات النم ى مع واطنين، وعل م

ى السلع والخدمات              داخلي عل ادة الطلب ال ي         .السوق المحلية، وزي ل الفعل ك تصحيح للخل  وفي ذل
انون          ومي لصالح الشرائح                 ) ١٠( الذي نلمسه من واقع ما بعد الق دخل الق ع ال من سوء في توزي

   .دخلاًالأآثر 
ام    . ل ٩٠١٦فقد انخفض نصيب الفرد الواحد من الناتج الإجمالي بسعر السوق، من                ١٩٩٥س ع

ى  ام . ل٨٩٤٥إل ام   ( ١٩٩٦س ع ة لع عار الثابت ه   )  37 ) ( ١٩٨٥بالأس اض قوت أي انخف
ي تضيق السوق                      ا يعن ة، مم رة القصيرة القادم ذا الانخفاض في الفت الشرائية، ونتوقع استمرار ه
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ة                  المحلية رة القصيرة القادم (  أآثر فأآثر، والدخول محلياً بحالة من الرآود الاقتصادي خلال الفت
ى                  .)على الأقل    ة والعمل السورية إل  وقد أشارت دراسة أعدت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي

ـ     ١٩٩٦من السكان تعيش تحت خط الفقر في عام          % ٢٦٫٥أن   ، علماً أن خط الفقر آان قد حدد ب
   . ) 38( س للدخل الفردي السنوي، بالأسعار الجارية . ل١٨٠٠٠

ة الجودة      – ١٣ ة السلع والخدمات              الضرورية  : تطوير هيئات مراقب ى نوعي ة عل  الوجود، للرقاب
   .المنتجة، والتي هي المعيار الحاسم في فرص الخروج إلى الأسواق المجاورة والعالمية

ادر      ة الق ة المؤهل ات المحلي وير الهيئ ب تط يس     فيج ودة والتقي فات الج ع مواص ى وض ة عل
ـ            ة آال زو   ( والمواصفات بمستوى عال، يقارب المستويات العالمي لتشجيع المنشآت السورية      ) إي

ع          ة م ل، بالمقارن ة أق رع وتكلف كل أس اً، بش ة عالمي ودة المقبول هادات الج ى ش ول عل ي الحص ف
ل     نح مث ة لم رآات الأجنبي ها الش ي تفرض ة الت اليف العالمي هادات التك ذه الش اعد  .ه ا يس ذا م  وه

                .ويساهم أيضاً في حماية المستهلك المحلي، وتسهيل عمليات التصدير إلى الخارج

   : الخاتمة– ٧
ة                         رة القريب دة، ولا يمكن في الفت ائكة ومعق ألة ش تثمار هي مس مما تقدم أعلاه، نجد أن عملية الاس

ا والسيطرة ع       ع خيوطه دراتها  نسبياً الإمساك بجمي ى مق اخ       .ل ة مستمرة في إطار من ا عملي  –  إنه
دءاً                  –استثماري   ى مختلف الأصعدة، ب ة عل ة والنوعي  تنموي مشجع ومتناغم من التراآمات الكمي

بة      ة المناس ة والنقدي ادية والمالي ات الاقتص روراً بالسياس ة، م ة والمتوائم ريعات الملائم ن التش م
 التنفيذية المبسطة، التي من شأنها أن تسهل تحقيق الأهداف       والمتناسبة، وانتهاءً بجميع الإجراءات   

توياتها                      .المنشودة ع مس ة متطورة، تكون في جمي تم بمساعدة سلطات إداري ك يجب أن ي (  آل ذل
ا      ا منه ع بحس عال من         ) وليس فقط في المستويات العلي ة، وتتمت ة ومتفهم منفتحة متفتحة، واعي
   .ضية وطنيةالمسؤولية بأن عملية الاستثمار هي ق

ائج                       تثمار في سورية، إلا أن النت ا تشريعات الاس ي تتصف به ومع الاعتراف ببعض الثغرات الت
ا             ي رغم ثغراته الملموسة التي تحققت على أرض الواقع لم تكن على مستوى هذه التشريعات، الت

ك إن دل عل                 ا     تبقى مقبولة نسبياً، باعتبار أننا مازلنا على عتبات طريق طويلة، إن ذل ى شيء، إنم
  : يدل برأينا على

i.   ة ريعات معيق ود تش ة (  وج رة أو متقادم رارات  ) قاص ريبية وق وانين الض بعض الق آ
انون الإيجار            ارة السوري، وق خ، ووجود    . .الترخيص الإداري للمشروعات، وقانون التج ال

تثمار          ة لتشريعات الاس تثمار،       ) متناقضة   ( تشريعات أخرى معطل مع تشريعات تشيع الاس
انون  ور  والق ل والأج ريعات العم ع   ) ٢٤( آتش رف وقط عار الص دد أس ريعات تع وتش

 آما يضاف إلى ذلك غياب بعض التشريعات الضرورية لتكون مؤازرة لتشريعات         .التصدير
تثمار و  داد  /تشجيع الاس ي تسمح بامت م، آالتشريعات الت وفير مناخه الملائ ي ت اهمة ف أو مس

رية إلى الاستثمار المباشر، أو تلك التي تفسح مجالاً أوسع          نشاط المصارف الصناعية والتجا   
   .الخ. .لعمل الشرآات المساهمة وتسمح بإنشاء سوق للأوراق المالية

ii.  ي تثمارية، والت اريع الاس ديم المش رخيص، وتخ ي إجراءات تأسيس، وت ي ف ل حقيق  خل
ا  ق عليه تثمار ( يصح أن نطل ن الاس ر م راءات التنفي اتج عن )إج ذا ن دة، ، وه ل عدي عوام

ة        ة، وخاص ة التنفيذي ات الإداري دى الجه افي ل وعي الك ود ال دم وج ا ع يس أهمه دها ول أح
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ا     ل عمله المستويات الدنيا منها، وتشبثها بالروتين والبيروقراطية وبلوائحها التقليدية التي تكب
ى التعامل          ة أصلاً عل ذه الجهات الإداري درة بعض ه دم ق مَّ ع تثمر، ومن ثَ د المس ع وتجه م

   . وطني–قضايا الاستثمار آمشروع حضاري 
ائج        يِّم النت ين نق بان ح ذها بالحس ا أخ ي علين ل الت ن العوام د م اك العدي رى، هن ة أخ ن جه وم

  :المتواضعة لتشريعات الاستثمار في سورية

ربح،                  :أولاً ية سريعة ال  إن استثمارات القطاع الخاص قد ترآزت في معظمها على مشاريع هامش

ا        ولم يستجب ا   لقطاع الخاص للمشاريع الأآثر حيوية، وهو لم يخرج حتى الآن إلا القليل مم

ة             ة الطفيلي ا الطبيع ا موضوعية، من بينه في جعبته من طاقات وأموال، لأسباب ليست آله

غ                دخرات السورية الموجودة بالخارج تبل لبعض المستثمرين، ويتضح ذلك إذا علمنا أن الم

اً في سورية     ٧دل  أي ما يعا  ) مليار دولار   ) ٥٠( تثمارها نظري  أضعاف الأموال التي تم اس

   . ) 39 )  ( ١٠( خلال السنوات السبع التي تلت استصدار القانون 

وال متواضعة          :ثانياً رؤوس أم ي ساهمت فقط ب  عدم الجدية في استثمارات الشرآات الأجنبية، الت

ا    في مشاريع صغيرة نسبياً وسريعة    ) عن طريق المشارآة غالباً   ( رة منه الربح، لعوامل آثي

ف          ق بمواق اغطة، تتعل ية ض باب سياس ا لأس تثماري، ومنه اخ الاس جام المن دم انس ع

ي     ر العرب ى القط ن، المضروب عل ر المعل ار الحصار الاقتصادي غي ي إط اتهم، ف حكوم

   .السوري ثمناً لمواقفه القومية
اً اًثالث ي س       :ثالث تثمرة ف ة المس وال العربي رؤوس الأم بي ل اب النس ع   الغي اهرة تواض ورية، وظ

دول                  ع ال ى جمي ة عل ق بمستويات متباين الاستثمارات العربية البينية واضحة ومقلقة، وتنطب
ة       ي المنطق تثمر ف ي يس ل دولار عرب ل آ ه مقاب ى أن ائيات إل ير الإحص ث تش ة، حي العربي

   . ) 40( دولاراً يستثمر خارج المنطقة العربية  ) ٥٦( العربية، هناك 
ى القطاع                       لم تكن  :رابعاً راً عل ان حك ا آ ل أهمه  آل الصناعات متاحة للقطاع الخاص، فبعضها ب

د، ورغم إتاحة              ا بع ذه الصناعات فيم دخول بعض ه العام ورغم السماح للقطاع الخاص ب
اريخ                  ( المجال له مؤخراً     تثمار بت دير مكتب الاس يد م ه الس ا ب  / ١١ / ٩بحسب ماصرح لن

ابقاً محصورة بالقطاع    بالدخول نظرياً إلى آل الص   ) ١٩٩٨ ناعات والأنشطة التي آانت س
يم                         ة بصك رسمي، وتخضع فقط لتقي ر موثق ألة مازالت ضبابية، وغي ذه المس العام، فإن ه

   .المجلس الأعلى للاستثمار
   :تناقضاً على صعيدين) التي قد تبدو إيجابية ( ونحن نجد في هذه المسألة 

ق        إن عمل القطاعين العام والخاص جنباً    -أ ي خل  إلى جنب في بعض النشاطات الاقتصادية، يعن
ا              ة وقراراته تنافس غير متكافئ بين مؤسسات القطاع العام، بإدارتها البيروقراطية المتقوقع
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المقيدة باللوائح والأنظمة النافذة والمثقلة بالرسوم والضرائب السارية، وبين منشآت القطاع           
ازات           الخاص، بإدارتها الديناميكية والمتحررة      تج بامتي ي تعمل وتن ود، والت ذه القي من آل ه

اً من الضرائب          تثنائية، وتتهرب غالب ق      .وميزات اس افئ تنطب ر المتك افس غي ة التن  إن مقول
اءات                أيضاً ولو بمستوى أقل حدة، ما بين مشاريع القطاع الخاص التي تنعم بتسهيلات وإعف

   .ها لتشريعات أخرى مختلفةوبقية المشاريع الخاصة التي يخضع عمل ) ١٠( القانون 
ام           -ب د  (   التناقض ما بين الإصرار على استمرارية القطاع الع ين التشجيع اللامحدود    ) المقي وب

اع الخاص   يع القط ه لتوس طة الاقتصادية ( والمرغوب ب ف الأنش ي مختل ذا ) ف وادر ه وب
انون      ا الق زام   )١٠( التناقض ظهرت جلية في الفترة التي أصدر به ي ت ا الحديث   ، الت ن فيه

دها مضينا                  ام، وبع عن تشجيع القطاع الخاص مع الحديث عن عملية خصخصة القطاع الع
بياً دعم وتشجيع القطاع               ألة الخصخصة نس ا مس في مشروع تشجيع القطاع الخاص وألغين

   ..العام
ه،                     اقض بعين إن تجاور مشروع حكومي مع مشروع خاص في النشاط الاقتصادي نفسه، هو التن

ي                   إن الس  ام، وخاصة في الصناعات الت ماح بذلك، يعني افتعال عوامل إخفاق مشاريع القطاع الع
تهلك، آالألبسة                     ر ذوق المس ى تغي م عل ويج ، ومن ث ة التسويق والرت ى عملي تعتمد في نجاحها عل
ة                ى ديناميكي والأحذية، والبرادات، أو في أنشطة تجارة التجزئة، والأنشطة الأخرى التي تحتاج إل

   .نتاج وسرعة في تطوير خطط التسويقفي الإ
اع في            وفي الحال أعلاه، يمكن لأحد منتجات القطاع العام أن ينافس مثيله في القطاع الخاص ويب
ة، أو أن                     ه رديئ السوق، فقط، إما على حساب النوعية أو على حساب التكلفة، فإما أن تكون نوعيت

ة، أو إذا وزع      ر حقيقي ر هؤلاء       تكاليفه الدفترية منخفضة وغي ة، أو أجب ى موظفي الدول اً عل  مجان
   .على شرائه من منافذ بيع القطاع العام

اع   بياً القط ازال نس نين، وم ان لعشرات الس ذي آ ام، ال اع الع تمر القط ى ويس نحن نرغب أن يبق
   :الرائد في اقتصادنا الوطني، ونرغب ذلك فقط في إطار واحدة من الحالات الآتية

i.    عام بممارسته للنشاطات التي سمح بدخولها للقطاع الخاص، وفي       إما أن يستمر القطاع 
ق لمنشآت القطاع                         وي المطل ادي والمعن دعم الم د من ال ة أن تزي ى الدول هذه الحال يجب عل
ا        ا يتطلب منه العام في أنشطته المشابهة لأنشطة القطاع الخاص لتقوية مرآزه التنافسي، مم

طة ورف   ذه الأنش ي ه تثمارات ف ادة الاس ل   زي توى التأهي ع مس وجي ورف توى التكنول ع المس
روتين      خ . .الإداري، والتخلص من البيروقراطية وال د أن       .ال ر ضروري      ونحن نعتق ذا غي ، ه

ام والخاص ليست ضرورية ولا تخدم الاقتصاد              لأن العلاقة التنافسية بين آلا القطاعين الع
ولا ضير في أن      ) يم العمل    بل يجب أن تكون تكاملية، من باب توزيع المهام وتقس         (الوطني  

شيئاً فشيئاً عبء بعض النشاطات، التي سبق  ) أو أن يخلع عن آاهله    ( يستغني القطاع العام    
يتم  ( وتم   ام من استغلال                    ) أو س ك سيمكن القطاع الع دخولها، وذل السماح للقطاع الخاص ب

د             يس   /، و طاقاته وإمكانياته في الأنشطة الأخرى، التي لم يدخلها القطاع الخاص بع ي ل أو الت
   .أو التي لا يريد دخولها/عليه دخولها، و

ii.   ،ه راً علي ا حك ا أو إبقائه بعض الأنشطة الاقتصادية وجعله ام ب رد القطاع الع  أو أن يتف
ى    ) أو تصر على عدّها( وذلك بالنسبة للنشاطات التي تعدّها الدولة     تراتيجية، ويبق أنشطة اس

تها     ) بنظر الدولة   ( نه  القطاع الخاص بعيداً عنها،  ما دام أ        ة لممارس اءة وافي د آف  .لم يثبت بع
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اص  اع الخ دي ( إن القط ى     ) التقلي اج إل ي تحت طة الت ذه الأنش ل ه دخول مث ادة ب تم ع لا يه
ى                     ا منخفضاً عل ة  ومردوده ا بطيئ ال فيه رة دوران رأس الم استثمارات ضخمة، وتكون فت

دخل ال   ي تت اطات الت ا النش د القصير، وخاصة منه دأ   الأم ن مب عارها م د أس ي تحدي ة ف دول
ة  ة الاجتماعي اع       .السياس اد القط ي إبع ي ينبغ تراتيجية الت اطات الاس د بالنش ن لا نقص  ونح

اء                      ة وخدمات الم ة التحتي ام، فقط مشاريع البني الخاص عنها وإبقاؤها حكراً على القطاع الع
ة ف              أو ( ي الوقت الحاضر   والكهرباء والهاتف، بل يمكن أن تشمل أيضاً أي نشاط تعدّه الدول

نشاطاً استراتيجياً، والشرط الأساسي هو عدم اشتغال آلا القطاعين في          ) تصر على اعتباره    
   .النشاط عينه

iii.              أو تقوية اتجاه التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، عن طريق تفعيل القطاع 
وازن                وع من الت اد ن ين المصلحة الخاصة     المشترك والشرآات المشترآة المساهمة، لإيج   ب

ة     (  ة     ) التجارية الربحي ة         ( والمصلحة العام رجح الأهداف الاجتماعي ي ت وخاصة في    ) الت
اج          ي تحت الأنشطة التي يرغب بها القطاع الخاص، وتكون استراتيجية بنظر الدولة، وتلك الت

دخلها الق     ة ولا ي دى الدول بياً ل وافرة نس ر مت تثمارات ضخمة غي ى اس ه إل ت نفس اع بالوق ط
  .الخاص لوحده

الم                   ة والع دان المنطق وفي هذه الخلاصة، نود أن نشير إلى القطر العربي السوري، وآغيره من بل
ة حاسمة وشرسة،                   ة وعالمي ة ودولي يقف على عتبة القرن الواحد والعشرين أمام متغيرات إقليمي

   .تكنى بمصطلحات عديدة وتقنع بأوجه مختلفة، وأهمها الوجه الاقتصادي
الم،                   فالع ع دول الع ين جمي ارة ب ر التج رى لتحري ولمة آسيرورة، ومحاولات الدول الصناعية الكب

ة           د دول   ( المتوسطية    –مشروع السوق الشرق أوسطية وبدائله المطروحة آالشراآة الأوربي وتعه
ام   ى الع ا حت ا بينه ارة الحرة فيم ة للتج ق منطق لونة بخل ؤتمر برش ي م يض المتوسط ف البحر الأب

اً،    . )٢٠١٠ ة حالي ة القائم ة والدولي ادية الإقليمي تلات الاقتص ذلك التك ة، وآ ن جه ذا م ل ه آ
ددة             ورة الاتصالات، الشرآات المتع ة وث وطروحات اقتصاد مابعد السلام، الانترنيت والمعلوماتي

ية     فات القياس ات المواص دع متطلب يات وب ـ ( الجنس ا   GMBآال زو وغيره ة  )  والإي ن الجه م
بة لكل                الأخرى، آلها مس   ة بالنس ا هي مربك تجدات مخيفة وتحديات مربكة للاقتصاد السوري آم

   .الدول النامية وللكثير من الدول المتطورة على حد سواء
دما ستكون               النفي، عن فهل ستستطيع اقتصاداتنا التقليدية الصمود أمام هذه التحديات، الجواب هو ب

   . تقليدية–ة الأساليب المستخدمة لمواجهة هذه التحديات روتيني
ل الغرب    ( لسبب بسيط، هو أن هذه التحديات مسكوآة بإحكام      ة لتكون    ) من قب ومتجددة، ومتلون

   . معقدة، بل غير قابلة للتصدي–صعبة 
ردم                          ا أن ت ين ضحاياها، لا يمكن له ة، وب ذه التحديات الموجه ين عراب ه ة ب فالفجوة التكنولوجي

   .بسهولة، هي تتسع باطراد
بياً،                إن هذه التحد   ة نس ا المعطل ا وطاقاتن يات تفرض علينا أن نستنهض بجدية عالية جميع إمكانياتن

   .وأن نكشف عن طاقات آامنة أخرى موجودة لدينا
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رة أخرى                     د م فبالإضافة إلى ما ذآرناه في هذه الخاتمة وما جاء في التوصيات والمقترحات، نؤآ
دينا، ألا وهي الصناعة         في سياق هذا البحث، على شدة أهمية إحدى الصناعات ال          بياً ل ورة نس مغم

   .السياحية
   .هذه الصناعة التي من شأنها، بل من حقها أن تكون صناعة القرن الواحد والعشرين

ى               % ١٠٠ وطنية   –إنها صناعة سورية     ي ستستطيع إل ى المنافسة والصمود، وهي الت قادرة عل
د  ديات الجدي ة والتح ة العولم ات الأخرى مجابه ب القطاع دة  جان ن ح ل م ل أن تقل ى الأق ة، أو عل

   .وضراوة هذه التحديات
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  الهوامش
  
تثمار في سورية    . د- )  1 محاضرة في   .عارف دليلة، الإطار القانوني والتشريعي لسياسات الاس

ورية  ادية الس دوة الاقتص ال الن ار أعم اد – إط ة الاقتص ة الأولى،آلي ة –الألماني  جامع
  ١٩٩٧دمشق،آذار 

تثماري :ضور رسلان خ. د– ) 2 اخ الاس ة للمن ات الاقتصادية الكلي ار . المقوم ي إط محاضرة ف
ة الاقتصاد    – أعمال الندوة الاقتصادية السورية    ة الأولى،آلي ة دمشق،آذار   –الألماني  جامع

١٩٩٧  
ؤتمر السادس لرجال                 .  د - ) 3 ة للم تثمار،ورقة مقدم ة لضمان الاس وهبي وهبة، المؤسسة العربي

ة،القاهرة          الأعمال والمستثمرين  ،ص ١٩٩٥ العرب بعنوان مناخ الاستثمار في البلاد العربي
  . من ملف المؤتمر٧١

تثمار   - ) 4 جيع الاس انون تش ى صدور ق نوات عل راقبي،بعد خمس س د س ة  . محم ي مجل ال ف مق
  ٣٠،ص ١٩٩٧صناعة حلب،العدد الثالث،حزيران 

تثمار والتعليمات التنفيذي      ) ١٠( القانون رقم    - ) 5 آتيب صادر عن وزارة       .١٩٩١ة  لتشجيع الاس
   .٧الاقتصاد والتجارة الخارجية،ص 

  .١٠، المصدر السابق الذآر،ص ١٨الى ١٠ الفصل الثالث من أحكام القانون،المواد من - ) 6
م          - ) 7 تثمار رق ة        )١٠( تعديل التعليمات التنفيذية لقانون الاس ة الاقتصاد الصادرة عن غرف ،مجل

  . وما بعدها٦٩،ص ١٩٩٨لثاني ،تشرين ا٣تجارة دمشق، العدد 
   .١٤، المصدر السابق الذآر،ص ٢٦ إلى ٢٣ الفصل الخامس من أحكام القانون، المواد - ) 8

اً  ر أيض ال     :انظ ار أعم ي إط رة ف ي سورية،محاض تثمار ف ة الاس راقبي،تقيم تجرب د س  محم
   ١٩٩٧جامعة دمشق، آذار –الاقتصادية السورية الألمانية آلية الاقتصاد 

رسلان خضور،   .انظر أيضاً د  .١٩٩٥-١٩٩١ تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام         - ) 9
  .المصدر السابق الذآر

   المصدر السابق الذآر - ) 10
  .عارف دليلة، مصدر سبق ذآره. د- ) 11
ذآر،ص    - ) 12 ابق ال ناعة حلب،مصدر س ة ص راقبي، مجل د س اً .٣٠ محم ر أيض ي .د: انظ عل

ر إدا  راهيم الخض م     اب انون رق ل الق ي ظ ورية ف ي س تثمار ف ام ) ١٠(رة الاس لع
ورية       .١٩٩١ ادية الس دوة الاقتص ال الن ار أعم ي إط رة ف ابق  –محاض ة الس الألماني

ا،ص  اً .٨٦ذآره ر أيض دوة     .  د: انظ ال الن ار أعم ي إط رة ف ام خوري،محاض عص
   ٦٨الألمانية السابق ذآرها،ص –الاقتصادية السورية 

راقبي،بعد- ) 13 د س تثمار محم انون تشجيع الاس ى صدور ق نوات عل ة . خمس س ي مجل ال ف مق
   .٣١، ص ١٩٩٧صناعة حلب،العدد الثالث،حزيران 

   .٥٢١ – ٥٢٠ص  ) ١٦ / ٩جدول ( ، ١٩٩٧ المجموعة الإحصائية لعام :  المصدر- ) 14
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  ٦٩، ص ١٩٩٧ المجموعة الإحصائية السورية لعام – ) 15
  ر سبق ذآره علي ابراهيم الخضر، مصد.  د– ) 16
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  ذآره، 
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   . محمد سراقبي، مصدر سبق ذآره– ) 20
   . علي ابراهيم الخضر، مصدر سبق ذآره.د – ) 21
   . سراقبي، مصدر سبق ذآره– ) 22
   ٩٠علي ابراهيم الخضر، مصدر سبق ذآره، ص .  د– ) 23
   .عصام خوري، مصدر سبق ذآره.  د– ) 24
   ) ١٦ / ٩جدول  ( ٥٢١ – ٥٢٠، ص ١٩٩٧ المجموعة الإحصائية لعام : المصدر– ) 25

    ) ١٦  /٣٩جدول  ( ٥٥٣ – ٥٥٢ص           
  ١٦ / ٤٠ – ٣٩، من الجداول ١٩٩٧ احتسبت من المجموعة الإحصائية السورية لعام – ) 26

  ٥٥٣ – ٥٢٢ص              
   .٢٥٣، ص ٧ / ٧، الجدول ١٩٩٧ المجموعة الإحصائية السورية لعام – ) 27
   .علي الخضر، مصدر سبق ذآره.  د– ) 28
   .١٨٢، ص ٥ / ١٠ول رقم ، جد١٩٩٧ المجموعة الإحصائية السورية لعام – ) 29
عيد النابلسي.  د– ) 30 م  :س تثمار رق انون الاس ويم ق غيل،   ) ١٠(  تق ة والتش ى العمال أثيره عل وت

   .محاضرة في إطار الندوة الاقتصادية السابق ذآرها
   .مأمون البحرة، مصدر سبق ذآره.  د– ) 31
انون     علي ابراهيم الخضر، في دراسة وتحليل تجربة الاستث       .  د – ) 32 مار في سورية في ظل الق

ى                ) ١٠(  ٨٠من وجهة النظر الإدارية، من خلال استقصاء من أحد عشر سؤالاً وزعت عل
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